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الإبادةوجرائمأساسا بالحروب الضاریةةمرتبطتكانالشعوب عبر التاریخ معاناةإن 

والتعذیب التي حدثت في الماضي ومازالت تحدث حالیا، ولهذا كان إلزاما على المجتمع الدولي إیجاد 

الجرائم (مرتكبي هذه الجرائم لعقاب ا آلیات ولیین وكذآلیة تكفل حمایة وصیانة السلم والأمن الدّ 

.ضد سلم وأمن البشریة)الدولیة

1919وردت في معاهدة فرساي التيفكانت أول محاولات وضع قضاء جنائي دولي هي تلك

المبادئ ، وعلى الرغم من أن هذه المحاولة باءت بالفشل إلا أنها أقرت بعض )1(منها227في المادة 

أهمیة كإمكانیة مساءلة رؤساء الدول عند إرتكابهم لإنتهاكات جسیمة لقواعد الأخلاق والمبادئ  تذا

وطوكیو من طرف الدول المنتصرة في ورمبرغنالدولیة السامیة، وكان هنالك أیضا إنشاء محكمتي

ان هذه الفترة، بحیث وذلك لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة إبّ ، )II. ع. ح(الحرب العالمیة الثانیة 

.ائیة للفرد من الجانب العملينالجتبلورت في هذه المحاكمات فكرة المسؤولیة 

والمجازر، بل كانت هناك حالات للمآسيتعتبر نهایة إن نهایة الحرب العالمیة الثانیة لا 

إبادة و  تعذیب،و حداث الفظیعة التي وقعت في یوغوسلافیا سابقا من قتل، الأأخرى بالغة البشاعة، ك

ي وإغتصاب على نطاق واسع، وبصفة منتظمة، وكذا المجازر المرتكبة في قتطهیر عر و ، جماعیة

ولیین لم والأمن الدّ السّ حفظبدفع مجلس الأمن بصفته الآلیة المكلفةرواندا والبحیرات الكبرى، وهذا ما

الأولى خاصة بمحاكمة المتهمین بإرتكاب الجرائم في یوغوسلافیا سابقا، ،إلى إستحداث محكمتین

تلاهو ، )2(إنشاء محكمة یوغوسلافیابالمتعلّق 22/02/1993في  808رقم  راللقر  ارهبإصد وذلك

.)3(الذي تم بمقتضاه إقرار النظام الأساسي للمحكمة 25/05/1993في  827القرار رقم 

.1919معاهدة فرساي :راجع-1

محكمة یوغوسلافیا سابقانشاءالخاص بإ22/02/1993المؤرخ في 808قرار مجلس الأمن رقم :أنظر-2

.25/05/1993المؤرخ في 827قرار مجلس الأمن رقم :أنظر-3
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بإرتكاب الجرائم الدولیة برواندا، وذلك بمقتضى القرار رقم المتهمینوالثانیة لمحاكمة 

.بالإستناد إلى أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة)4()955/1994(

مسألة إنشاء مثل هذه المحاكم الخاصة، ثار نقاش حول تمتع مجلس الأمن بهذه بالرّجوع إلى

بأن إستعمال هذه إلا أنّ البعض برّر ذلك، علیها، بالخصوص كون المیثاق لا ینص الصلاحیة

س الأمن على أنها تعتبر فها مجلحال وجود حالة مستعجلة یكیّ الوسیلة تعتبر الأكثر ملائمة في

.ولیینلم والأمن الدّ لسّ تهدیدا ل

بإنعقاد إتفاقیات ثنائیة   وذلك) ةلوّ مد(كما تدخل عدة مرات في إنشاء محاكم جنائیة مختلطة 

ولة صاحبة طلب إنشاء المحكمة، من أجل العقاب على الجرائم التي إرتكبت الأمم المتحدة والدّ بین 

الجنائیة المختلطة لسرالیون بموجب القرار محكمةو ، مثل محكمة تیمور الشّرقیة في أقالیمها، 

ار وكذلك محكمة لبنان بإصد،"الكمبودیةالغرف الإستثنائیة للمحاكم "محكمة كمبودیا )5(1315

.)6(متصرفا بموجب الفصل السابع1757/2007مجلس الأمن القرار رقم 

كر كحجر أساس لوضع جهاز قضائي جنائي دائم لملاحقة الفة الذّ تعتبر كل هذه المحاكم السّ 

قامت 1994بحیث أنه في سنة مرتكبي أشد الجرائم خطورة ومنتهكي القانون الأولي الإنساني، 

الأمم المتحدة بتشكیل لجنة خاصة لإنشاء المحكمة، وأسندت إلى هذه اللجنة الجمعیة العامة لهیئة 

1995مهمة دراسة أهم النقاط المطروحة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وشكلت في سنة 

بلوماسي ول في المؤتمر الدّ ظام الأساسي للمحكمة لتقدیمها للدّ لجنة تحضیریة لإعداد مسودة النّ 

ن من ، بمدینة روما الإیطالیة تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة والمتكوّ 1998ة جویلی17وبتاریخ 

دولة عن  21دول ضده، وإمتناع  07دولة له و  120مادة، وذلك بتصویت 128دیباجة و 

.صویتالتّ 

.1994المؤرخ سنة  955قرار رقم  -  4

WWW.UN.ORG:متوفر على الموقع 2000أوت  14المؤرخ في  1315قرار رقم  -  5

:متوفر على الموقع2007ماي 30المؤرخ في  1757قرار رقم  -  6

WWW.UN.ORG/ARABIC/SL/RSCRES07/.HTM
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، فقد قام ولیةولیین والعدالة الجنائیة الدّ لم والأمن الدّ ونظرا لوجود علاقة وطیدة بین تحقیق السّ 

ولیین عدة إختصاصات مرتبطة لم الدّ ویل مجلس الأمن بصفته حامي السّ نظام روما الأساسي بتخ

بالمحكمة، وأبرزها الإحالة وإرجاء التحقیق والمقاضاة، وكذلك هناك مسألة ذات أهمیة في العلاقة التي 

لعمل القضائي ل) مجلس الأمن(تربط بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة وهي مسألة تفعیله 

  ).م ج د( المحكمة  لهذه

تتجلّى أهمیة هذا الموضوع في الكشف عن الدّور الذي تمتّع به مجلس الأمن في سیر العدالة 

سواءًا الجنائیة الدّولیة، في الماضي من خلال علاقته بإنشاء المحاكم الجنائیة المؤقتة                 

ل العلاقة التي تربط بینه و بین المحكمة الجنائیة الدّولیة  و المختلطة، أو في الحاظر من خلا

.الدّائمة

ك الواقع وفیما یخصّ أسباب إختیارنا لهذا الموضوع فهي الأهمیة العلمیة الّتي یكتسیها، وكذل

العملي والتّطوّرات الرّاهنة في هذا الشّأن، ولدراسة هذا الموضوع إعتمدنا على المناهج العلمیة 

القانونیة، كالمنهج التاّریخي لتبیان التّطوّرات الحاصلة في میدان العدالة الجنائیة الدّولیة، و المنهج 

لآراء على ضوء القانون الجنائي الدّولي، وتحلیل النّصوص ا و التّحلیلي من خلال تحلیل المواقف

الإشارة إلى الإعتبارات السّیاسیة القانونیة و التّعلیق علیها، وإعتمدنا أیضًاعلى المنهج النّقدي وذلك ب

.التّي یتأثّر بها مجلس الأمن

ل عن حفظ السلم والأمن الدولیین ومن هذا المنطق وعلى أساس أن مجلس الأمن هو المسؤو 

مدى تأثیر مجلس الأمن في سیر العدالة الجنائیة الدّولیة وعلى القضاء الجنائي حول إشكالیةثور ت

؟الدّولي الراّهن
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ة البحث إلى فصلین تقسیم خطّ إرتأیناوبهدف معالجة ما تقدم، والإجابة على هذه الإشكالیة 

وكل فصل إلى مبحثین، بحیث أدرجنا الفصل الأول تحت عنوان دور مجلس الأمن في ظهور 

إستحداث مجلس الأمن :ینقسم إلى مبحثین، المبحث الأولبدوره الذي ائم و الدّ القضاء الجنائي غیر 

.إسهام مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة المختلطة:اكم الجنائیة المؤقتة والمبحث الثانيللمح

علاقة مجلس الأمن بعمل المحكمة الجنائیة الدولیة :أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان

الجنائیة تكییف العلاقة الموجودة بین مجلس الأمن والمحكمة :ونقسم بدوره إلى مبحثین، الأول بعنوان

.كیفیة تفعیل مجلس الأمن للعمل القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الدولیة، والثاني
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اكمة ضرورة محمنهاستقراء تاریخ البشریة جمعاء نلاحظ وجود عدّة مبادئ مكرسة قدیما إب

من و  ولكن هذا  الطرح یختلف من مجتمع إلى آخر،تعویض الضحیةالظالم و السهر على إنصاف و 

المجتمع حثّ تعدّد الجرائم الماسَة بالكرامة الإنسانیة كذلك، وعلیه فإن كثرة الحروب و عصر إلى آخر

.مقترفي هذه الانتهاكات بضرورة إلحاق العقاب  على الدولي

دفعت عجلة ،ما كرسته من مبادئالأولى والثانیة و التي تلت الحربین العالمیتینالمحاكم إنّ 

العادلة إلى الأمام ولو بنسبة ضئیلة أصبح العالم یقرّ بإلحاح على وجوب وضع قضاء جنائي یكفل 

مع خاصیة الردع قصد التقلیل من هذه الجرائم وفي ظل بالموازاة ق الإنسان الحمایة المثلى لحقو 

)المبحث الأول(المحاكم المؤقتة غیاب جهاز قضائي دولي دائم بادر مجلس الأمن إلى إنشاء بعض

الدول قصد استتباب الأوضاع في بعض)المبحث الثاني (كما كرّس كذلك محاكم جنائیة مختلطة  

كذلك ظهور جرائم خطیرةذلك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان و رافق عات مسلحة و التي شهدت نزا 

.الأمن الدولیین تتعدّى البعد الإقلیمي للدّول وتهدّد السلم و 
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المبحث الأول

الجنائیة المؤقةاستحداث مجلس الأمن للمحاكم 

عقب محاكمة مجرمي الحرب الانتهاكات الفظیعة التي لحقت بالإنسان رغم الأحداث الدّامیة و 

العالمیة الثانیة، فإن تلك الأنات لم تجد من المجتمع آذانا صاغیة أو حتى مجرد الإحساس بالعدالة 

التي كانت موجودة، على الأقل إحالة المتهمین بتلك الجرائم أمام محكمة جنائیة دولیة كما حصل في 

سنواتأنات المجني علیهم في لبنان و  مجرمي الحرب العالمیة الثانیة ولم تحرك صرخاتمحاكمة

التي إلخ، مشاعر هذا المجتمع أو بمعنى أدق القوى العظمى...فیتنام، و فلسطین و 1982، 1978

المطالبة بمحاكمة مرتكبي تلك تسمي نفسها راعیة السلام والحارس الحقیقي لحقوق الإنسان و 

.)7(لجرائما

الآلاف من التي قتل فیها)رواندا (من بعدها و  )سابقایوغسلافیا (لكن الأعمال الفظیعة في 

ئك بحیث أحدثت صدمة للضمیر الإنسان العالمي مما جعله یطالب بمحاكمة أول،الأشخاص

المجرمین الذین انتهكوا قواعد القانون الدولي بصفة عامة و قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق 

.)8(الإنسان بصفة خاصة

تدخّلت هیئة الأمم المتحدة إثر تلك المجازر عن طریق مجلس الأمن، حیث قام هذا الأخیر 

محكمة جنائیة دولیة 1993انشأ في عام  بموجب الفصل السابع من المیثاق و باستخدام حقّه 

معاقبتهم علیهاو  )یوغسلافیا سابقا(لمحاكمة المسئولین عن الإنتهاكات التي ارتكبت في أراضي 

تم كذلك إنشاء محكمة مماثلة للمعاقبة على الجرائم  ارواندفي ث حد اموعلى إثر )المطلب الأول (

.)9()المطلب الثاني ( هاالتي ارتكبت فی

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر الإنسانالعدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق سكاكني بایة، -7

.51.، ص 2004

.2011، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیرعلي یوسف الشكري، -8

   .46.ص 
.یلیھاوما.15.، ص 2007والتوزیع، الجزائر، ، دار ھومة للنشر المحكمة الجنائیة الدولیة لروانداكوسة فضیل، -9
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المطلب الأول

تكریس مجلس الأمن لمحكمة یوغسلافیا سابقا

عنها من ما انجر سابقا و فیاتيو سستقلال عن الاتحاد الصالیة و الإنفظر لإنتشار الرغبة الإنّ بال

رغبة في وضع حدّ لهذه الداء السریع الانتشار تمّ اللجوء إلى استعمال زعزعة إستقرار المنطقة و 

یة ،من قتل تعذیب السلاح و بدأ القتال العنیف في هذا الإقلیم حیث ارتكبت أبشع الجرائم ضدّ الإنسان

رغبة في احتواء و  )10(بصفة منتظمة إبادة جماعیة وتطهیر عرقي والاغتصاب على نطاق واسع و 

الوضع في المنطقة اقرّ مجلس الأمن بضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة بیوغسلافیا سابقا 

كما یعرف على أن مجلس الأمن أنّه جهاز تنفیذي للهیئة فما مدى اختصاص مجلس )الفرع الأول (

كذا وجود تكریس فعلي رة الانتقادات و في ظل كث)لثاني الفرع ا( الأمن في إنشاء جهاز قضائي 

.)الفرع الثالث (غرض من إنشائها للمحكمة فهل وفقت في تحقیق ال

الفرع الأول

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا

لاسیما )11(إثر الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في أراضي یوغسلافیا سابقا

ترحیلهم قصرا اصدر و  للمدنیینالإبعاد القسري أعمال القتل والإبادة الجماعیة واغتصاب النساء و 

.1992أكتوبر 06الصادر في 780مجلس الأمن سلسلة من القرارات من  بینها القرار رقم 

جمع و  براء للتحقیقالذي طلب فیه من السكرتیر العام بصفة عاجلة تشكیل لجنة محایدة من الخ

للقانون الدولي الإنساني الأخرىالانتهاكات مخالفات الجسمیة لمعاهدات جنیف و معلومات حول ال

.)12()یوغسلافیا(التي ارتكبت في 

  .54-46.ص  ص المرجع السابق،علي یوسف الشكري،-10

، منشورات )ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةفي ضوء أحكام النّ (الجرائم ضد الإنسانیة تمرخان بكة سوسن ، -11

.59.، ص 2006، بیروتالحلبي الحقوقیة،

.270.، ص 2001،، بیروتةالقانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیّ عبد القادر القهوجي،  يعل -  12
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1992أكتوبر 06الصادر في 25ن السكرتیر العام في قراره رقمعلى ضوء هذا القرار عیّ و 

نفسه، حیث شرعت بمناقشة المسائل  العام نوفمبر من04وبدأت عملها في )13(أعضاء اللّجنة

لتقاریر من المنظّمات إعتماد نظامها الدّاخلي، عقب ذلك بدأت اللجنة في تلقي االتنظیمیة والإجرائیة و 

كذلك قامت اللجنة بزیارات میدانیة الحكومیة وغیر الحكومیة وسماع الشهود حول الادعاءات و 

ي حول جریمة الاغتصاب إجراء أكبر تحقیق دولة و تضمنت استخراج الجثث من المقابر الجماعی

.)14(بموجب ذلك أعدّت اللّجنة تقریرا مؤقّتا قدّمته إلى مجلس الأمن الجماعي، و 

الذي قرّر -1993فیفري  22في 808 القرار رقم  -بموجب هذا التقریر _صدرأالذي و 

سمیة للقانون الدولي الانتهاكات الجبمقتضاه أن ینشئ محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص عن 

.طلب المجلس من السكرتیر العام إعداد تقریر حول إنشاء المحكمة خلال ستّین یوماالإنساني، و 

للمحكمة وتنفیذا لهذا القرار أعدّ السكرتیر العام تقریرا احتوى على مشروع النظام الأساسي

.)15(النّظام تعلیقات على مواد هذا و 

إقرار النظام الذي تمّ بموجبه 1993ماي   25في  827عقب ذلك أصدر المجلس القرار رقم 

مباشرة بعد ذلك اكتسبت المحكمة و )16(أقر مشروع السكرتیر العام بدون تعدیل الأساسي للمحكمة، و 

سبتمبر 15في و )17(لیكون مقرها في مدینة لاهاي بهولندا1993ماي 25وجودها القانوني في 

كانت هذه اللجنة مكونة من خمسة خبراء كان یرأسها الدكتور محمد شریف بسیوني، و رغم العوائق التي تلقّتها اللّجنة إلاّ -13

المستندات و قاعدة معلومات لتصنیف تلك المعلومات، و ما یزید سفرت عن خمسة و ستین ألف صفحة من أأن جهودها 

ثلاث مئة ساعة شرائط فیدیو فضلا عما یتضمنه ملاحق التقریر النّهائي للّجنة من ثلاث ألف و ثلاثمائة صفحة من 

.التسجیلات و قد قامت اللجنة بخمس و ثلاثین زیارة میدانیة إلى المنطقة

2002،)ن. ب.د(، الطبعة الثالثة، مطابع روزا لیوسف الجدید، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمد شریف بسیوني، -14

  .52.ص

ص ، 2005،، رسالة دكتوراه، جامعة عین الشمس القاهرةالقضاء الجنائي الدولي،جرادةعبد القادر صابر:انظر-15

.176.

المطبوعات الجامعیة  ، دیوان)معاقبة الجرائم ضد الإنسانیة (العدالة الجنائیة الدولیة ، عبد القادرالبقیرات :راجع-16

.180.، ص 2005الجزائر، 

.177.المرجع السابق، ص,عبد القادر صابر جرادة :راجع-17
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أطلق قضاة المحكمة و  1994أوت  15 تم انتخاب قضاة المحكمة وشغل المدعي مكتبه في1993

تعدّ هذه المحكمة أول محكمة و . » اسابقالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا«على المحكمة اسم 

بعد انتهاء )نورمبرغ و طوكیو(لیة جنائیة دولیة یتم إنشاؤها منذ إنشاء المحاكم العسكریة الجنائیة الدو 

.الحرب العالمیة الثانیة

الاعتراف بها معتبرة یوغسلافیة التعامل مع المحكمة أو درالیة الیرغم رفض الحكومة الف

قاضیا منتخبا لولایة 11فقد تشكلت المحكمة من )18(اختصاصها بمثابة تدخّل في شؤونها السیادیة 

ائرتین للمحكمة في درجة الأولى د ،ئردوا 3سنوات یجوز تجدیدها مرّة واحدة موزعون على 4مدتها

.ینتخب القضاة رئیسا لها یتولى إجراءاتهاوأخرى للاستئناف و 

في  یعمل المدعي العام المحكمة باستقلالیة عن جهاز القضاء وتحدّد صلاحیاته العامة أنعلى 

.)19(التوقیفلإتّهام و اإجراء التحقیقات والإدعاء و 

اختصاص المحكمة : أولا

ورد في اللائحة المنشأة للمحكمة أنّها تقوم بوظائفها طبقا لنظامها  الأساسي المتكوّن منلقد 

إذ )21(الموضوع اختصاص المحكمة من حیث الزمان والمكان و حیث یبیّن هذا النظام)20(مادة34

أوضحت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على أن من سلطاتها محاكمة الأشخاص 

 ذارتكبت في یوغسلافیا السابقة منالتيجسیمة للقانون الدولي الإنساني و المسؤولین عن الانتهاكات ال

.428.، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، نظام الجزاء الدوليعلي جمیل حرب:راجع-18

متوفر على الموقع.11-10.، ص ، الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةعلي یوسف الشكري-19

http://www.4shared.com/account/file/98241535/2022d230 2016/07/15:زیارة الموقعتاریخ.

:متوفر على الموقع التالي،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا:راجع-20

a.pdf-www.legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty15/07/2016:الموقع رةتاریخ زیا

:المحكمة راجع كلا منحول اختصاص -21

.وما بعدها.279.عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص علي  -

.وما بعدها.181.البقیرات عبد القادر ، مرجع سابق، ص -

..علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص - 47
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على ) 06(بما یتلاءم مع نصوص النظام الأساسي الحالي، كما نصّت المادة  1991عام 

یستند إلى مبدأ المسؤولیة ختصاص الشخصي للمحكمة، وهو یتعلق بالأشخاص الطبیعیین، و الا

، الذین )22(المرؤوسینالجنائیة الفردیة والذي یشمل رئیس الدولة والموظفین العمومیین والرؤساء و 

المتمثلة بعة من النظام الأساسي للمحكمة و الراات المحدّدة في المادة الثالثة و ارتكبوا مثل هذه الانتهاك

:)23(في

.1977لملحقین بها سنة البروتوكولین او  1949الانتهاكات الجسیمة لمعاهدات جنیف لعام -

.أعراف الحربقوانین و مخالفات-

.الإبادة الجماعیة-

.الجرائم ضدّ الإنسانیة-

النزاعات المسلحة الأشخاص المسؤولین عن الجرائم التي ترتكب ضدّ المدنیین في بالإضافة إلى 

لو للمحكمة،  حتى و أولویة الاختصاصالنظام  الأساسي قد جعل  وكذلك، "داخلیةدولیة كانت أو"

، بل إن النظام الأساسي )24(أن حاكم الشخص نفسه عن ذات الجریمة كان القضاء المحلّي قد سبق و 

سلطة تعلو سلطة -ممثلا في المحكمة-للمحكمة جعل  الاختصاص القضائي الجنائي الدولي 

الإعتراف  " ودالجبل الأسصربیا و "یة یوغسلافیا الفدرالیة القضاء المحلي، وقد رفضت حكومتا جمهور 

رفضتا التعاون معها سواءا كان الرفض من خلال التّحقیقات أم تسلیم المتّهمین باختصاص المحكمة و 

.)25(مما أدى إلى عرقلة قدرات المحكمة على إحضار المتهمین للمحاكمة

أو أمروا أو أو حرضواو النظام الأساسي لهذه المحكمة أن یشمل جمیع الأشخاص من الذین خططوا لقد حرص معدّ -22

.السابقةارتكبوا أو ساعدوا في التخطیط أو الإعداد للجریمة أو تنفیذها و هذا على خلاف المحاكم الخاصة 

.56.محمد شریف بسیوني، المرجع السابق، ص :راجع-23

.181.عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص :راجع-24

.183.البقیرات عبد القادر ، المرجع السابق، ص :راجع-25

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابقا)5(المادة :راجع -

.59.، المرجع السابق، ص سوسنخان بكةتمر:راجع-
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خاصة بیوغسلافیا سابقاالخصائص القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ال:ثانیا

:تعتبر محكمة استثنائیة ظرفیة و مؤقتة.1

جعلت قیام مجلس الأمن بإنشائها أمرا استثنائیا قصد )یوغسلافیا سابقا(فالأوضاع السّائدة في 

دّ الجانب الأكثر تهدیدا للأمن والسلم فظرف النزاع المسلح یع،السلم في المنطقةالأمن و ستتبابإ

بها وهذا ما یضفي المحكمة، یوازیها نهایة المهام المنوطةزوال أسباب إنشاء علیه فإنالدولیین و 

.)26("المؤقّتة"علیها میزة الغیر دائمة 

:تكریس مبدأ التكامل.2

إن هذا المبدأ لا یعني على الإطلاق أن المحكمة لا تمثل سلطة قضائیة أعلى من السلطات 

الاعتراف الكامل بالسلطان القضائي الجنائیة الوطنیة، إذ أن هذا المبدأ یمثّل في جوهر تطبیقه 

عدم جدّیتها في إجراء هذه هیار النّظم القضائیة الوطنیة أوالوطني ولا یعلو علیه إلا في حالة ان

.)27(المحاكمات

:استقلالیة المحكمة.3

یة جهة خارجیة مهما كان وضعها، ومهما كانت صلتها یعني هذا عدم تأثر المحكمة بأ

سیر عمل المحكمة بصفة إنفرادیة طبقا للمبادئ العامة للقانون یجب أن تكون مهمة و بالمحكمة، و 

علیه فإن هذا ما مكرّس القضاء الجنائي المؤقت، و غیر خاضعة خاصة لمجلس الآمن الذي یعتبرو 

العربیة، القاهرة ، دار النهضة )نشأتها و نظامها الأساسي(المحكمة الجنائیة الدولیة سعید عبد اللطیف حسن، :راجع-26

.165.، ص 2000

، ص 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدوليعبد الفتاح محمد سراج، :راجع-27

.4.
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یئة سیاسیة في العدالة السلیمة في أحكام المحكمة، فمن غیر الجائز تدخّل هصفة النّزاهة و یضفي

.)28()یوغسلافیا سابقا(منع لإستتباب الأمن و السلم الدولیین في المنطقة یئة قضائیة و سیر ه

ممارسة المحكمة لإختصاصها في الواقع:ثالثا

تلك  فعلا مارستإلاّ أنّ المحكمة قد،ةرغم العوائق و العراقیل التي واجهت المحكم

نوفمبر 8الإختصاصات المكرّسة في نظامها الأساسي،  بحیث عقدت أول جلسة علیه لها في 

1994)29(.

وجّهت العدید من الإتهامات بشأن الجرائم المرتكبة في 2008فمنذ إنشاء المحكمة إلى غایة 

تراوحت بین حكم، فأحكامها )94(مذكّرة اتّهام و)161(إقلیمها ضدّ الأشخاص فأصدرت المحكمة 

من أهم القضایا التي طرحت على المحكمة و  ،)30(سنة 40و  5البراءة و السجن لمدة تتراوح بین 

وجّهت المحكمة 1999ماي 22، ففي "بودان میلوزوفیتشو سل"سابقا قضیة الرئیس الیوغسلافي

في یوغسلافیا سابقا إتّهاما رسمیا ضدّه و ذلك لارتكابه جرائم القتل، الإبادة والتعذیب أثناء النزاع 

لقبض على رئیس دولة، واعتقل فيفصدر ضدّه أمر بالقبض الذي یعتبر الأوّل من نوعه لإلقاء ا

مارس 11لكنه توفي قبل المحاكمة في 2001جوان29حوّل للمحاكمة في  و 2001أفریل 1

2006)31(.

، ص 2007، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، القانون الدولي الإنسانيمحمد شریف بسیوني، :أنظر -28

.234.

ناسب بالنظر إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، فإن أقل ما یمكن قوله هو عدم التّ -29

إحتواء تكریس عقوبة الإعدام في النظام الأساسي لهذه المحكمة فهذا  و عدم ،بین العقوبات المقرّرة و جسامة الجرائم المرتكبة

المحكمة، بل وأكثر من ذلك یجوز للمحكمة أن تصدر أحكاما بالتخفیف من العقوبات أو العفو في یعدّ قصورا في اختصاص 

.حالة إقراره في قوانین الدّولة المحتجز فیها المدان

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة و تطویر الحقّ في المحاكمة العادلةولد یوسف مولود، :راجع-30

.32.، ص 2012مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة معمري، تیزي وزو، ، و المنصفة
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الجرائم ضدّ الانسانیة و المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرددیلمي لامیاء، :جع ار  -  31

.132.، ص 2012لود معمري،  تیزي وزو، و م السیاسیة، جامعة مولي، كلیة الحقوق و العلو القانون الدّ 
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الفصل في جمیع ، و 2008عام اكمات الإبتدائیة بحلول فكان مقرّرا أن تنتهي جمیع أنشطة المح

، لكن هذا التاریخ عرف تمدیدا لظهور  محاكمات جدیدة من 2010دعاوي الاستئناف بحلول عام 

.)32(2011جوان 3أمام المحكمة في "میلادیتش "بینها امتثال المتّهم 

الفرع الثاني 

محكمة     (مدى إختصاص مجلس الأمن في تكریس القضاء الجنائي الدولي المؤقت 

)یوغسلافیا سابقا

حل النزاعات الدولیة بمختلف صددفي یعدّ تفویض مجلس الأمن من طرف المجتمع الدّولي 

علیه لقضایا، و تنصّ على فرض حل لتلك اأشكالها من بین أسباب صدور العدید من القرارات التي 

هذا دون الاعتداد في اتجاه الدول المخاطبة بها، و فإن مجمل القرارات الصادرة عنه لها قوّة إلزامیة

.)33(بالقرارات التي لها وزن توصیة غیر الملزمة

، فإن )34(الأمن الدوليمجلس الأمن في مجال حفظ السلم و فرغبة في عدم تقید إختصاص

الأمن لأعمال التي تشكل تهدیدا للسلم و المتحدة عكفوا على عدم تحدید اواضعو میثاق هیئة الأمم 

بشكل ال سلطته التقدیریة بصفة واسعة و الدولي، الأمر الذي  یفتح المجال لمجلس الأمن في إعم

.)35(یضمن وضع حد لكل السلوكات التي تهدّد هذه القیم الأساسیة في دوام المجتمع

، اهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدوليالتحدیات الرّ دحماني عبد السلام،  : عن نقلا-32

، ص 2012أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.33.

، دار )دراسة قانونیة(مجلس الأمن و حق التدخل لفرض إحترام حقوق الإنسان عمران عبد السلام الصفراني، :راجع -33

.237.، ص 2008بیا، یالكتاب الوطنیة، ل

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به ":من میثاق هیئة الأمم المتحدة على 39تنص المادة -34

أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، و یقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 

.راجع میثاق الأمم المتحدة في هذا الشّأن، "من الدولي أو إعادته إلى نصابه لحفظ السلم و الأ 42و  41

، دار الجامعة الجدیدة، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدولیینعبد الله ، أبو العلا أحمد:راجع-35

.207.، ص 2008،مصر

دراسة في أحكام القانون الدولي :الحق في المساعدة الإنسانیة  ،بوجلال صلاح الدین:للمزید من التفاصیل راجع -

.ما بعدهاو  .308.ص  ،2008دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،الإنساني و حقوق الإنسان
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النزاع في یوغسلافیا سابقا دفع بمجلس الأمن إلى العمل وتیرةتزاید فلعلّ عامل اللاّإستقرار و 

تكییف  في هالوضع في هذا الإقلیم، الأمر الذي فتح كذلك مجال إختصاصستتبابإ قصدجاهدا

علیه لسابع من میثاق الأمم المتحدة، و الأمن الدولي عملا بأحكام الفصل االأوضاع المهدّدة للسلم و 

ختصاص مجلس الأمن له غایة مثلى في الوقوف ضدّ كل نزاع مهما كان شكله فإن إتّساع دائرة ا

.وحدّته قصد ضمان السلام الدولي ولغرض تكریس أهداف ومبادئ قیام منظمة الأمم المتحدة

إن الأساس القانوني لإختصاص مجلس الأمن في إطار إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة 

وهو ، )37(الفصل السابع من المیثاق ما هو إلا تأویل واسع لهذه الحكام، بناءا على أحكام )36(المؤقتة

في ما یبرّر استناد مجلس الأمن  إنشاء هذه المحاكم إلى نظریة الإختصاصات الضمنیة                                                      

«La théorie des pouvoirs implicites» هناك بعض التي تقوم أساسا على أن

لكنها تستخلص ضمنیا بإعتبارها صراحة في میثاق الأمم المتحدة، و الاختصاصات، ربما لم یرد ذكرها 

.)38(ضروریة لتحقیق وظائفه و تحقیق أهداف الأمم المتحدة، كمنظمة دولیة بصفة عامة

لعلّ حال الإستعجال الملحّ الذي فرضته الأحداث الدائرة في إقلیم یوغسلافیا سابقا، هي التي 

قادت مجلس الأمن للجوء إلى أحكام الفصل السابع من المیثاق لإتخاذ القرار الخاص بإنشاء المحكمة 

لملىء ورةدولیةإلزام الدّول بضمان تطبیقها، إضافة فقد كان إستجابة لضر و وضعها حیز التنفیذ و )39(

.)40(القانون الدوليفاع عن قیم التضامن والحضارة و للدفراغ في القانون الدّولي و 

.من میثاق منظمة الأمم المتحدة)41(المادة :راجع-36

، دار النهضة قواعد النظام العالمي الجدیدحدود سلطات مجلس الأمن في ضوءحسام أحمد محمد هنداوي، :راجع -37

.130.، ص 1994العربیة، القاهرة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیةبركاني أعمر، :راجع -38

.26.، ص 2006في القانون، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.المتعلقین بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا 827و  808قرار مجلس الأمن رقم :راجع-39
.17-16.بركاني أعمر، المرجع السابق، ص :راجع-40
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قصد تبیان مدى مشروعیة لجوء مجلس الأمن إلى استحداث هذا النوع من المحاكم فیمكن 

التطرّق إلى بعض دفوع المتّهمین أمام هذه المحكمة، بحیث تعدّ مسألة عدم اختصاص مجلس الأمن  

مام بإنشاء هیئة قضائیة من بین أهم النقاط التي ارتكز علیها دفاع المتهمین الماثلین أهیئة سیاسیةك

إذ أثار دفاعه عدّة حجج تقر بعدم اختصاص "Tadic"على رأسهم المتّهم تادیتش و ، المحكمة

فبعد رفض غرفة الدرجة الأولى للمحكمة طلبات الدفاع ثم ، )41(مجلس الأمن بإنشاء هذه المحكمة

یقر 1995أكتوبر 02استئناف القرار أمام غرفة الاستئناف التي بشأنها أصدرت قرار تاریخي في 

اختصاص المحكمة في الفصل في القضایا المعروضة أمامها، كما أقرت بشرعیة قرار بشرعیة و 

، فیعدّ هذا القرار )42(الأمن الدولیینكمة قصد إحلال واستعادة السلم و مجلس الأمن بإنشاء هذه المح

ل جهاز سابقة تاریخیة أین یمارس جهاز قضائي الرقابة على قرارات مجلس الأمن الدولي، ویفص

.)43(دولي في مسألة شرعیة نشأته بنفسه

:تتمثل الحجج التي قدّمها دفاع تادیتش فیما یلي -41

یكون في إطار میثاق الأمم المتّحدة كتدبیر یتّخذه بموجب الفصل السابع، و كدلیل إن تأسیس هذه المحكمة لا یمكن أن -

.منه 42و  41و لاسیما المادتین ،على هذه الحقیقة لا یوجد في أحكام المیثاق ما یشیر إلى ذلك

كّنه من تأسیس هیئة مجلس الأمن هیئة ذات صلاحیات تنفیذیة و كما هو مؤكّد في المیثاق، فهو لا یملك سلطة قضائیة تم-

.قضائیة أو تفویضها إلى هیئة قضائیة ثانویة

المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لا تعزّز ولا یمكن أن تعزّز السلم و الأمن الدولیین في یوغسلافیا السابقة، كما یظهر -

.الوضع واضحا في یوغسلافیا بعد تأسیس المحكمة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيدور مجلس لعمامرة لیندة، :راجع -42

.116.، ص 2012في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

نیل شهادة الماجستیر في ، مذكرة لالعدالة الجنائیة الدولیة و حفظ السلم و الأمن الدولیینعمرون مراد، :راجع  كذلك-

.57.،  ص 2012القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تطوّر القضاء الجنائي و تأثیره في حقوق الإنسانبوغربال باهیة، -43

.98.، ص 2005لإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون الدولي لحقوق ا
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الفرع الثالث

تقییم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا

ة في إنشاء محكمة جنائیة دولیة إلاّ أن یهمأ  ذات على الرغم من أنّ هذه المحكمة تشكل سابقة

فقد  المحكمة لیست في المستوى المطلوب،سلطات وفعالیة هذه الواقع العملي یوضّح أن أعمال و 

ق الأهداف التي أنشئت من أجلها المعوقات التي أعجزتها عن تحقیواجهت العدید من الصعوبات و 

یمكن إجمال ، و )44(اعتبرها عدد من فقهاء القانون الدولي الجنائي مثالب في حق هذه المحكمةالتي و 

:تلك الانتقادات في ما یلي

هذا الأمر یؤدّي إلى دخول و  )45(لقد تمّ إنشاء هذه المحكمة عن طریق مجلس الأمن الدولي -

ضاة الاعتبارات السیاسیة للقوى العظمى خاصة داخل المجلس بالرغم من تشكیل المحكمة من ق

.)46(لكنهم في النهایة یختارون من قبل مجلس الأمنمؤهّلین وفق مواصفات معینة و 

، الأمر الذي یجعل الأحكام التي )47(السجن دون النّص على عقوبة الإعدامحصر العقوبات في -

تصدر عنها بعیدة عن العدالة، رغم خطورة الجرائم المرتكبة كالتّطهیر العرقي، الدّفن في مقابر 

.)48(على نطاق واسعتظمة و جماعیة و جرائم الاغتصاب، فإرتكبت جرائم عدیدة بصفة من

.40.تمر خان بكة سوسن ، المرجع السابق، ص :راجع -44

.283.على عبد القهواجي، المرجع السابق ، ص -

.123.عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص -

.188.عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص :راجع -45
فما دام أن المحكمة منشئة من قبل مجلس الأمن، فلا یمكن تجاهل تأثیر بعض الدّول دائمة العضویة في المجلس على -46

.القرارات المتّخذة من طرف النائب العام
.30.دحماني عبد السلام، المرجع السابق، ص :راجع -47
.54.، المرجع السابق، ص القضاء الجنائي الدّولي في عالم متغیّرعلي یوسف الشكري، -48
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المجتمع الدّولي بصفة عامة إلى جهاز تكون مهمّته القبض على و   خاصةافتقار المحكمة بصفة -

تقدیمهم للمحكمة ، الأمر الذي یؤدّي إلى إفلات المتّهمین من قبضة لمتّهمین بارتكاب جرائم دولیّة و ا

.)49(المحكمة و هذا الجانب یقلّل من فعالیة المحكمة في سعیها إلى تحقیق غرض إنشاءها 

هو ما أعاق عملها حیث ذ نشأتها من التمویل المالي والكادر الوظیفي الإداري و منمعانات المحكمة-

ظلّت تعاني من هذه المشكلة رغم تكرار النداءات الداعیة لتقدیم العون المادي لها ، فكان مجلس 

.)50(الأمن یحیل نفقاتها على الأمم المتّحدة 

القانون الدّولي رغم العواًئق والمآخذ السالفة الذّكر فإن هذه المحكمة قد ساهمت في تطویر 

.صوصاالقضاء الدّولي الجنائي خالجنائي عموما و 

المطلب الثاني

استحداث مجلس الآمن لمحكمة رواندا

سمح الواقع الدولي بعد قیام مجلس الآمن بإقرار المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة  لقد  

مابیوغسلافیا سابقا بإمكانیة اللّجوء إلى استحداث قضاء جنائي مماثل إن اقتضى الآمر ذلك، فهذا 

مجال مطالبة الحكومة الرواندیة من مجلس الآمن بضرورة التدخّل قصد وضع حدّ للمجازر الفتح 

علیه فإن كثرة و تعدّد ، و )البحیرات الكبرى (لیها النزاع رتكبة في إقلیمها و كذا المناطق التي إمتدّ إالم

اتساع اختصاص الذي ساهم بقدر كبیر في تطوّر و الآمن الدولیین الآمرالتي تهدّد السلم و الأوضاع 

الآمن بالسلم و إخلال  وأ شأن ما إذا كانت تدخل نطاق تهدیدمجلس الآمن في تكییف هذه الأوضاع ب

، فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرئي الدولي في حمایة حقوق الإنساندور القضاء الجناخیاطي مختار، :راجع-49

.106.، ص 2011تیزي وزو ، القانون الدولي العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ،

.54.، المرجع السابق ، ص ئي الدّولي في عالم متغیّرالقضاء الجناعلي یوسف الشّكري ، :راجع كذلك-

.73.عمرون مراد ، المرجع السابق ، ص :راجع-50
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، فإستجابة مجلس الآمن لنداء الحكومة الرواندیة تعدّ ضرورة إنسانیة إستعجالیة بدیل لها قصد الدولیین

.)51(إخماد جذور النزاع التي یمكن لها أن تعود للظهور مجدّدا 

الفرع ( قصد دراسة هذا المحور یتطلب من الآمر التطرّف إلى أسباب النزاع الداخلي في رواندا 

)الفرع الثاني(رواندا ، ثم نعرج إلى الإجراءات التي إتّخذها مجلس الأمن في تكریس محكمة )الأول

).الفرع الثالث(لنصل إلى عنصر التقییم في 

الفرع الأول

خلي في روانداقراءة لأسباب النزاع الدا

26338إحدى دول إقلیم البحیرات العظمي الإفریقیة فإجمالي مساحتها بقدر ب "رواندا"تعدّ 

هو ما جعلها تحتل المرتبة ، و ملیون نسمة7,5یعیش فیها نحو 1990تبعا لإحصائیات عام و 2كلم

ع علماء الاجتماع یرج، و نیة على مستوى القارة  الإفریقیةالثانیة بعد السیشل من حیث الكثافة السكا

ة یالإرتفاع الكبیر للكثافة السكانالعرقي الذي شهدته البلاد منذ أربعین سنة إلى هذاالعنف الإثني و 

"أوغندا"غربا و"الكونغو الدیمقراطیة"قا و شر "تنزانیا"دولة حبیسة تحدّها "رواندا"یضاف إلى هذا كون 

.1959منذ ، و جنوبا"بوروندي"شمالا و 

"الرواندي "عقب وقوع حادث تحطّم طائرة الرّئسیین -51 شهد العالم أبشع 1994أفریل بتاریخ السادس من "البوراندي "

التي ارتكبت الإبادة الجماعیة ، و قد شملت الممارساتاندا في منطقة البحیرات بإفریقیاالجرائم الدّولیة بحق الإنسانیة في رو 

ید ، لمز التطهیر العرقي و ذلك على خلفیة الصراع بین قبائل التوتسي و الهوتو والتي راح ضحیتها مئات ألآلاف من الأبریاءو 

.سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان:من التّفاصیل راجع 
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فهذا ، 1964و عام  1959أي قبل استقلالها بثلاث سنوات شهدت موجات من العنف عام 

الذي و  1990أن عاد نموه في عام لاّ و لبث إما العنف زرع بذور العداوة في تركیبة الشعب الرواندي، 

.)52(1994بلغ ذروة قصوى عام 

إفریقیا التي تنطوي أساسا على المذهبي، هو نموذج شائع في فالإنتماء القبلي والطائفي و 

بمذابح ضدّ التوتسي "الهوتو"هذا ما حدث حین قامت قبائل ر العداوة بسبب هذه الانقسامات و عناص

 1993في عام و ،)53(أطفال شخصا بین  رجال ونساء و  3000إلى  2000 راح ضحیتها ما بین

فضلا "التوتسي"ین لقبائل من زعماء سیاسی20حدثت مجازر أخرى على نطاق واسع انتهت بإعدام 

.ألف ضحیة 12آلاف إلى  10عن الضحایا من القبیلة تتراوح بین 

تهجیر حوالي لیوني شخص إلى الدّول المجاورة و إلى طرد أكثر من م"رواندا"فأدّى النزاع في 

.)54(ثلاثة ملایین داخل البلاد 

ازر من الضروري إنشاء جهاز قانون لمتابعة و محاكمة المتسببین في مختلف المج كانلذلك   

هو الوضع الذي سرّع من وثیرة الإجراءات المتبعة من قبل مجلس ، و المرتكبة بحق الشعب الرواندي

.)55(الآمن الدولیین في المنطقة إستباب الوضع واستعادة السلم و الآمن قصد

، دار النهضة العربیة، القاهرةالنظریة العامة للمسؤولیة الجنائیة الدولیةأحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، :راجع-52

.  198-197.ص  2005

للمزید من التفاصیل راجع  -

.و ما بعدها.41.تمرخان بكة سوسن ، المرجع السابق، ص -

.و ما بعدها.15.كوسي فضیل ، المرجع السابق، ص -

.و ما بعده.289.على عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -

.185.راجع عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق،  ص -53
.102.خیاطي مختار، المرجع السابق، ص :راجع -54

.55.سكاكني بایة، المرجع السابق، ص :راجع -
.55.، المرجع السابق، ص القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیرعلي یوسف الشكري، :راجع -55
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الفرع الثاني

  امجلس الأمن في تكریس محكمة رواندالإجراءات المتخذة من قبل 

وفقا ) 1994/  955(قرار مجلس الأمن رقم أنشئت المحكمة الجنائیة الدّولیة لرواندا بمقتضى 

ین عن جرائم القتل الجماعي لمحاكمة المسئول،)56(لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

انتهاكات القانون الدّولي الإنساني التي ارتكبت في رواندا والأقالیم المجاورة لها خلال الفترة الممتدّة و 

.)57(1994دیسمبر 31جانفي إلى 1من 

أصدر مجلس الأمن العدید من القرارات، من بینها 1994لسنة 955فقبل صدور القرار رقم 

5الصادر في  872قراره رقم یّات الأمم المتحدة و ق بأمن عملیتعلّ )  1993/  868( القرار رقم 

أفریل  05في  909راره رقم ق، و "رواندا"بعثة الأمم المتحدة في الذي أنشأ بموجبه 1993أكتوبر  

أفریل 21الصادر في  912م قراره رقو  1994یولیو 29لایة البعثة حتى الذي حدّد بموجبه و و  1994

.البعثةالذي علّق بموجبه ولایة و  1994

الذي أكد بموجبه على جمیع القرارات السابقة و  1994یولیو  3في  925لقرار رقم كما أصدر ا

للقاضي بإنشاء لجنة الخبراء للتحقیق و  1994في عام   935ن القرار رقم كذلك أصدر مجلس الأم

، بما في "رواندا"في في الانتهاكات الخطیرة للقانون الدّولي الإنساني التي ارتكبت أثناء الحرب الأهلیة 

.)58(ذلك جرائم الإبادة الجماعیّة

الجنائیة الدّولیة لیوغسلافیا بناء على طلب سفیر رواندا في الأمم المتحدة باستصدار قرار تشكیل محكمة مماثلة للمحكمة -56

السابقة على أساس أن الجرائم المقترفة جاءت بناءا على خطّة منهجیة على نطاق واسع و بصفة منتظمة منتهكة قواعد القانون 

حقوق سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة :، لمزید من التّفاصیل راجع .الدولي الإنساني و حقوق الإنسان

.الإنسان
.187.عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص :أنظر-57

:مةوفّر على الموقع التّاليراجع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالنزاع الداخلي بإقلیم رواندا-58

www.un.org.

.55.المرجع السابق، ص ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیرعلي یوسف الشكري، :راجع كذلك -
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المتعلّق بإنشاء المحكمة 955مجمل هذه القرارات الإطار العام لصدور القرار رقم فتعتبر

فبعد سلسلة من القرارات المتعلّقة بالنزاع الروندي أصبح الواقع المرّ .الجنائیة الدّولیة الخاصة برواندا

حقوق الإنساني و واعد القانون الدّولي في هذا الإقلیم یقرّ بضرورة إلحاق الجزاء على كل من انتهك ق

وز النظرة العدائیة بین قبائله وفرض لتمكین الشّعب الرّواندي تجاالإنسان رغبة في تحقیق العدالة و 

.الأمن في هذا الإقلیممناخ تعایش سلمي واستعادة السلم و 

وباستثناء بعض الاختلافات، جاء نظام المحكمة مشابها إلى حد بعید نظام المحكمة الجنائیة

خاصة فیما یتعلق بطبیعة المحكمة التي لها اختصاص أولي على لیوغسلافیا السابقة، و الدّولیة

.)59(المحاكم الوطنیة یمكّنها من سحب الدعوى من هذه المحاكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى

وكما ذكرنا سابقا أن محكمة رواندا تتشابه في كثیر من الخصائص مع المحكمة الجنائیة الدّولیة 

هیئة استئنافیة واحدة تشترك فیها كلا تتكون من ثلاث هیئات ابتدائیة و لیوغسلافیا سابقا، فهي

قد ارتفع العدد بموجب التعدیل الذي لمحكمة عملها بأربعة عشر قاضیا و ، وقد بدأت ا)60(المحكمتین

.ظامها المشترك بقاضیین دائميأجراه مجلس الأمن على ن

الاستئناف في الحالات التي تنطوي فیها على غلط في تطبیق تكون أحكامها قابلة للطعن بو   

هل یه ففیما تختصّ محكمة رواندا ؟ و علو ، )61(القانون أو في الوقائع من شأنها أن تخلّ بالعدالة

.انتهاك قواعد القانون الدّولي الإنساني؟الجزاء على مقترفي الجرائم و تمكّنت من إصدار أحكام بتوقیع

اختصاصات المحكمة :أولا

وفق ) الزّمانيوالشّخصي والمكاني و الموضوعي(تمارس المحكمة اختصاصها بصفة عامة 

حیث تختص بمحاكمة أي شخص اقترف إحدى الجرائم الداخلة في اختصاصها نظامها الأساسي،

.41.تمر خان بكة سوسن ، المرجع السابق، ص :راجع -59

:النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا متوفر على الموقع التالي:راجع -60

www.un.org/arabic/documents/basic/rvanda.pdf18/07/2016:تاریخ زیارة الموقع

.143.دیلمي لامیاء، المرجع السابق، ص :راجع -61

.30.ىبركاني أعمر، المرجع السابق، ص -
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المادة الثالثة نتهاكات إ المتمثّلة في الإبادة الجماعیة والجرائم ضدّ الإنسانیة و )الموضوعي(النوعي 

.)62(البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الاتفاقیةركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة و المشت

من الملاحظ أن اختصاص المحكمة الشخصي لا یقتصر على المواطنین الرواندیین فقط بل و   

إلى  1994جانفي 01یمتد إلى أي شخص اقترف إحدى الجرائم المذكورة سلفا في الفترة الواقعة بین 

لو لم یكن في تلك الفترة حاملا للجنسیة الرواندیة ، حتى و "رواندا"في  1994دیسمبر في 31غایة 

كما تملك المحكمة صلاحیة محاكمة الأشخاص الذین ارتكبوا الجرائم الداخلة في اختصاصها في 

.)63(الأشخاص مواطنین رواندیینالدّول المجاورة لرواندا في الفترة الزمنیة ذاتها بشرط أن یكون هؤلاء 

دراسة لبعض الأحكام الصادرة عن محكمة رواندا:ثانیا 

، إذ 1998و بدأت دائرتي المحكمة فعلیّا في سنة 1995باشرت المحكمة أعمالها في نوفمبر 

من )22(مكتوبة وفقا للمادة ات في جلسة معلنة وتكون مسبّبة و إصدار الأحكام بأغلبیة الأصو یتم

.نظامها الأساسي

حكم علیه ، و "جان كامبندا"فكانت أول الأحكام التي أصدرتها ضدّ رئیس وزراء رواندا الأسبق 

.1998كان ذلك في شهر سبتمبر لمؤبّد بتهمة الإبادة الجماعیة و بالسجن ا

ا  إلى المحكمة في قُدّم كامبندب رئیس وزراء الحكومة المؤقتة، و و كان كامبندا یشغل منص

التآمر على ا یتعلق بالتّهم المنسوبة إلیه وهي الإبادة الجماعیة و أقرّ بأنه مذنب فیمو  1997أكتوبر 

رتكاب جرائم ضدّ الإنسانیة، إذ یعتبر للمرّة إ التحریض المباشر والعلني علیها و ارتكاب أعمال الإبادة، 

.56.سكاكني بایة، المرجع السابق، ص :راجع -62

.43.تمر خان بكة سوسن ، المرجع السابق، ص :راجع -

.56.، المرجع السابق، ص القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیرعلي یوسف الشكري، :راجع -

.و ما بعدها.299.على عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص :راجع -

.191.البقیرات عبد القادر ، المرجع السابق، ص :أنظر -63

.و ما بعدها.62.محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص :راجع كذلك -

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة الخاصة برواندا 6و  5 ینالمادة:راجع كذلك -
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المرة كاب أعمال الإبادة الجماعیة و إرتالأولى في تاریخ القانون الدّولي التي یدان فیها  رئیس الحكومة ب

.)64(الأولى التي یعترف فیها متهم  بإرتكابه أعمال  الإبادة الجماعیة أمام محكمة جنائیة دولیة

إذ تمت إدانته بتهمة "جون بول أكایسو"المدعو "تابا"كما صدر حكم آخر على رئیس بلدیة 

التّعذیب و كذلك أعمال أخرى غیر و  یة مثل الإغتصاب كذلك الإعتقالإرتكاب أعمال عنف جنس

.)65(إنسانیة التي تعتبر جرائم ضدّ الإنسانیة و قد أصدرت المحكمة بحقّه عقوبة السجن المؤبّد

یفرض و هذا المحور المتعلق بالأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدّولیة الخاصة برواندا 

قصد عدم الإخلال بتوازن البحث ینا البحث الأكادیميالتقیّد بما یفرضه علعلینا العمل على التّقلیص و 

.هذا الأمر الذي أوجب علینا التطرّق إلى حكمین فقطو 

الفرع الثالث

تقییم استحداث مجلس الأمن لمحكمة رواندا

إن إنشاء هذه المحكمة یعتبر خطوة هامة في إرساء و وضع قواعد لتنفیذ القانون الدّولي 

الإنساني وتكریس فكرة القضاء الجنائي الدّولي، كما ساهمت في معاقبة مرتكبي انتهاكات القانون 

عدام ، لكن ما یعاب على هذه المحكمة استبعادها لعقوبة الإ)66(الدّولي الإنساني و حقوق الإنسان 

من ضمن العقوبات التي تقضي بها، فإذا كان الاتجاه السائد و العام في المجتمع الدّولي یطالب 

بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانین الدّاخلیة، لكن الآمر على المستوى الدّولي لا یتناسب مع ذك كون 

یفرض حتمیة سانیة یقر و ب و الجرائم ضدّ الإنأن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة و كذا جرائم الحر 

اللجوء إلى عقوبة الإعدام قصد الحفاظ على كیان و قیّم الإنسانیة، بمعنى درایة الجناة بأن أقصى 

  .34.ص  دحماني عبد السلام، المرجع السابق،:راجع -64

 .35.ص المرجع السابق،بركاني أعمر،:راجع-65

  .113.ص  المرجع السابق،فضیل، ةكوس:راجع-

، مذكرة راصعالدولي المآلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون  أحسن كمال، :راجع -66

.141.، ص2011تیزي وزو،لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري،
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عقوبة في حال ارتكابهم لهذه الجرائم تكون السجن المؤبّد فهذه قد یفتح مجال ارتكابها عكس ما إذا 

.)67(طبّقت عقوبة الإعدام على الجناة

:كذلك تكریس هذه المحكمة مجموعة من العیوب منها كما یكتنف 

الطابع المؤقت للمحكمة -

عدم وجود مقر متكامل للمحكمة -

.الأمنالتعامل المزدوج مع القضایا الدّولیة من طرف مجلس -

ستحداثإبوهذا(الدّولیةالجنائیةالمتابعةتستحقلاأخرىدولفيالمرتكبةالمجازرفهل

)بهاخاصةمحكمة

.رواندافيالجرائمارتكبتبعدماالمحكمةهذهنظامفقیامالجرائم،شرعیةبمبدأإخلالها-

عدمظلفيعائقیعتبروهذالروانداالمجاورةالدولرغبةمعلأهدافهاالمحكمةتحقیقاقتران-

.المحكمةمعالدولتلكتعاون

توقیعبإمكانیةیعيأصبحالدّوليالمجتمعبأنالقولیمكنكمةالمحلهذهدراستناختامفيو

الرسمیةبالصّفاتالاعتدادعدمظلفيلاسیماالإنسانيالدّوليالقانونقواعدانتهاكعلىالعقاب

فيالعقابمنالمجرمینلإفلاتحدّ وضعفيالأمنمجلسدوركذاوالجنائیة،المسؤولیةلنفي

الدّولبةلرغیأبهفلاالمتّحدةالأمملهیئةالتنفیذيالجهازكونهوواسعةیریةتقدبسلطةتمتعهظل

یشهد عدّة تجاوزات لكن تحرّك مجلس الدّوليالواقعأنننسيأندونهذاو القانون،عنالخارجة

.)68(ئمة العضویة فیه الداالآمن مرهون بمصالح الدّول 

.63.، المرجع السابق، ص القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیرعلي یوسف الشكري، :راجع-67

.43.تمرخان بكة سوسن ، المرجع السابق، ص :راجع-

.59.راجع سكاكني بایة، المرجع السابق، ص -68
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المبحث الثاني

إنشاء المحاكم الجنائیة المختلطةإسهام مجلس الأمن في 

على إثر ما تعرضت له المحاكم الجنائیة الدّولیة المؤقتة من إنتقادات عرف المجتمع الدّولي 

الدّولة صاحبة قیات ثنائیة بین الأمم المتحدة و على إثر إنعقاد إتفانوعا آخر من المحاكم الجنائیة، و 

ة، فهي تجمع هذا النوع من المحاكم بالمحاكم المختلططلب إنشاء المحكمة و هذا ما أدى إلى تسمیة 

بین النظام القضائي الوطني بإعتبار بعض الجرائم المنصوص بین الأمم المتحدة والدولة المعنیة و 

علیها في النظام الأساسي معاقب علیها في القانون الجنائي الوطني لتلك الدّول كما تطبق  كذلك 

القانون الدّولي إضافة إلى ذلك فإنها تتكون من هیئة قضائیة على الجرائم المنصوص علیها في 

.مختلطة دولیة ووطنیة

إلى دوافع إستحداث مجلس الأمن )المطلب الأول(وفي مقام دراسة هذا المحور نتطرّق في 

نستهلّ فیه دراسة لمحكمتي كمبودیا و تیمور )المطلب الثاني(لمحكمتي لبنان وسرا لیون، و في 

.الشرقیة

المطلب الأول

إنشاء المحكمتین الجنائیتین المختلطتین للبنان و سیرالیون

بعد الانتشار الواسع للمحاكم الجنائیة الدّولیة، إذ تلى القضاء الجنائي الدّولي المؤقت ظهور 

قضاء جنائي دولي مختلط و هذا نظرا للإنتشار الرهیب للانتهاكات حقوق الإنسان في العدید من بقاع 

الرغبة الملحّة لوضع حدّ ولعل اللجوء إلى هذا النوع من المحاكم له غایة مثلى تكمن في. العالم

اللاّعقاب، و إلحاق العقاب بالمجرمین، و تطورت هذه المحاكم الدّولیة في الاختصاص إلى  لظاهرة



الجنائي غیر الدائمدور مجلس الأمن في ظهور القضاءالفصل الأول

27

الفرع (كما هو الحال في المحكمة الدّولیة المختلطة للبنان )69(الإرهابأن أصبحت تختص بموضوع 

).الأول

كما تعدّ الأوضاع السیاسیة في غرب إفریقیا التي تتمیز بكثرة الأزمات و عدم الاستقرار الأمر 

الذي یساهم في انتشار نزاعات داخلیة لها أبعاد خطیرة على منظومة حقوق الإنسان و لعل الوضع 

ذلك له دافع قوي لإرساء قضاء جنائي دولي مختلط قصد تهدئة الأوضاع في المنطقة في السیرالیون ك

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

المحكمة الجنائیة الدّولیة المختلطة للبنان

رفه اضطرابات كبیرة و عدم استقرار سیاسي عة اغتیال السید رفیق الحریري وسطوقعت عملی

خارجیة، وساهمت هذه الظّروف المحیطة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لبنان نتیجة لعوامل داخلیة و 

ابات كبیرة في ، مما أدى إلى حصول إضطر "لبنان"بنسبة كبیرة في تفاقم الخلاف بین السیاسیین في 

.)70(لأثّر ذلك على كیانها ككجتماعیة وزعزعت إستقرار الدّولة و لإاالحیاة السیاسیة والإقتصادیة و 

ذي مصداقیة في ة المعنیة في إجراء تحقیق فعال و الحالة إمكانیة السلطات اللبنانیفقلّلت هذه

هو الوضع الذي دفع بالحكومة اللبنانیة إلى طلب المساعدة من ة اغتیال السّید رفیق الحریري، و عملی

لیة الأمم المتحدة في التحقیق عبر لجنة تحقیق دولیة وبالتالي إنشاء محكمة دولیة عبر اتفاقیة دو 

.بینهما تختص بمعاقبة المسؤولین عن اغتیال السید رفیق الحریري

من شخص 22رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري بواسطة شاحنة مفخخة أودت بحیاته و حیاة تم إغتیال-69

، لمزید من التّفاصیل تابعة مرتكبي الجریمة و معاقبتهممرافقیه في الموكب وبدأت المطالبات بإنشاء محكمة ذات طابع دولي لم

.2012، 6ر، جامعة بسكرة، العددمجلة المفكّ ، "المحاكم الجنائیة المدولة أو المختلطة"حساني خالد، :راجع

، ص 2012، 6ر، جامعة بسكرة، العدد، مجلة المفكّ "الجنائیة المدولة أو المختلطةالمحاكم "حساني خالد، :راجع-70

.446.
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فواجهت الاتفاقیة المنشأة للمحكمة عراقیل قانونیة لم تسمح بالمصادقة علیها عبر مجلس النواب 

هذا ما دفع بمجلس الأمن الدولي إلى ت التي عرفتها حكومة لبنان، و اللبناني نتیجة لكثرة الإستقالا

إنشاء هذه إضفاء الطّابع الإلزامي لقیام و السّابع من میثاق الأمم المتحدة قصدتفعیل الفصل

.)71(المحكمة

مرّ إنشاء هذه المحكمة بعدّة مراحل حیث بدأت بطلب من الحكومة اللبنانیة لهیئة الأمم 

ئق ، ثم تلى ذلك بعثة تقصّي الحقا-جریمة الاغتیال-المتحدة بإنشاء محكمة خاصة لهذه الجریمة 

إلى لبنان من طرف مجلس الأمن، حیث توصلت اللّجنة إلى نتائج خطیرة أهمها تورط أجهزة 

في الحادث وقصور سلطات التّحقیق اللبنانیة عند قیامها بمهامها، و هذا ما أدى "السوریة"المخابرات 

.)72(إلى القیام بتحقیق دولي مستقل

قدّم رئیس الحكومة اللبنانیة ،نسبة تقدم التحقیقبعد أن باشرت لجنة التّحقیق مهامها وكذا تطوّر 

التي تتضمن في ، و 2005دیسمبر 13لمتحدة بتاریخ رسالة موجهة إلى الأمین العام للأمم ا

.موضوعها إنشاء محكمة ذات طابع دولي

الذي یقر به طلب من الأمین 2005دیسمبر  15في  1644أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

نطاق المساعدة الدّولیة التي تحتاجها لمحاكمة من حدید طابع و كومة اللبنانیة في تالعام مساعدة الح

شخص 22لذي أدى إلى وفاة رئیس الوزراء وتوجه لهم في آخر المطاف تهمة الإعتداء الإرهابي ا

.)73(مرافقا له في موكبه

المفاوضات مع الذي كلّف بموجبه الأمین العام ببدأ1664كما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

.)74(الحكومة اللّبنانیة لوضع المشروع الأساسي للمحكمة

(2005أفریل 07المؤرخ في 1595قرار مجلس الأمن رقم :أنظر-71 )2005(1595/S/RES(متوفر على الموقع ،:

http://www.un.org/arabic/sc/archived/scRes05.htm
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون المحاكم الجنائیة الدّولیة المختلطةتریكي شریفة، :راجع-72

.17.، ص 2010الدّولي والعلاقات الدّولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدّة، الجزائر، 
.)S/RES/1644)2005(2005دیسمبر 15المؤرخ في  1644م قرار مجلس الأمن رقأنظر -73
.)S/RES/1664)2006(2006مارس 29المؤرخ في  1664رقم قرار مجلس الأمن أنظر -74
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تماطل من تلطة للبنان، ظهرت عدّة عراقیل و بعد إقرار مجلس الأمن بإنشاء المحكمة المخ

 قدما لتكریس
ّ
إذ یوجد إشكال في إجراءات الفعلي لهذه المحكمة، و الجانب اللبناني في المضي

رئیس الحكومة اللبنانیة لا یسمح العمل بهذه م المتحدة و المقام بین الأمالإنشاء، حیث أن الاتفاق 

إبرام الاتفاقیات خیر أعطى صلاحیة عقد المفاوضات و المحكمة في الدستور اللبناني، لكون هذا الأ

إلى جانب على الوضع فإن أعضاء مجلس الوزراء قدّموا استقالتهم یة لرئیس الجمهوریة اللبنانیة، و الدّول

نتج عن هذا الأمر تأزّم العلاقات نشاء المحكمة المختلطة للبنان، و الموافقة على مشروع  إقبل

.)75(السیاسیة بین أعضاء الحكومة اللّبنانیة

عقد دورات عدیدة، أصدر مجلس الأمن القرار تم ذكره، و بعد مناقشات حادّة و و على كل ما

أقر فیه ببدأ سریان أحكام ع، و الفصل السابالذي تصرّف فیه بموجب 2007ماي  30في  1757رقم 

.)76(نظامها الأساسي الملحق بهامتعلّقة بإنشاء المحكمة الخاصة و الوثیقة ال

و في ظل هذا التدخل من قبل مجلس الأمن في فرض تنفیذ الاتفاق المتعلق بإنشاء المحكمة 

ام مجلس الأمن عرف تطورا كما أن مه) أولا(الخاصة بلبنان، فهذا التصرف تعترضه عدّة إشكالات 

).ثانیا(ملحوظا وهذا راجع إلى سلطة التكییف الواسعة التي یتمتع بها 

إشكالیة تدخل مجلس الأمن في إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان: أولا

ما مهّد لإنشاء المحكمة الخاصة بهذه القضیة ینكشف ع سلسلة تأزّم الوضع في لبنان و إن متتبّ 

یئة الأمم المتّحدة لهذا الحدث الإتّفاقي هو الذي ساد بین طلب لبنان و كذلك استجابة هله بأن الطبع 

إلى  التي عرفتها الأمر الذي دفع بمجلس الأمنلكن عزوف وتردّد الحكومة اللبنانیة وكذا الإستقالاتو 

ن هذه د بأعلیه فیمكن القول بأن الاستناد إلى الفصل السابع أمر یؤكّ إقرار إنشاء هذه المحكمة، و 

.20.تریكي شریفة، المرجع السابق، ص :راجع-75

:، متوفر على الموقع)S/RES/1757(2007)(2007ماي 30المؤرخ في 1757أنظر قرار مجلس الأمن رقم -76

/sc/SCRes 07/.htmhttp://www.un.org/arabic
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اختصاص  قیاسا بموضوع و )77(كل دول العالم كما تعتبر سابقة دولیة المحكمة فُرضت على لبنان و 

.)78(المحكمة

من میزانیة المحكمة %49بالرجوع إلى تمویل المحكمة یتضح أن الحكومة اللبنانیة مطالبة بدفع -

امي النمط الإتفاقي إلى النهج الإلز ، التوجه من)79(هذا الأمر یتناقض مع طابع قیام هذه المحكمة و 

تلط لیس فقط في تشكیلة المحكمة علیه تأكّدت لدینا فكرة الطابع المخالمتبع من قبل مجلس الأمن، و 

.إنّما كذلك في طریقة إنشائهاو 

كما یعدّ هذا التصرّف من قبل مجلس الأمن تعدي على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

  .7فقرة ) 2(ه میثاق هیئة الأمم المتحدة في نص المادة للدّول الذي كرّس

التي تعطي ) 1(فقرة  19كما أدى تدخل مجلس الأمن إلى تعدیل الاتّفاقیة بإلغاء المادة 

من ناحیة أخرى نلاحظ عدم إحترام على الاتفاقیة حتى تصبح نافذة، و الحكومة اللبنانیة حق المصادقة 

.)80(الإجراءاتسیادة الدول في ظل إتخاذ مثل هذه 

تمتّع مجلس الأمن بسلطة تكییف واسعة أقرّها المیثاق:ثانیا

رغبة في عدم تقیید اختصاص مجلس الأمن فقد خول له میثاق هیئة الأمم المتحدة سلطات 

كثرة السلوكات التي تخل أو لعلّ ، و )81(مقاصدهایتنافى و تمكّنه من إعتراض كل ما واسعة واسعة 

تهدّد الأمن و السلم الدولیین لها تأثیر واضح على سلطة مجلس الأمن في تكییف مختلف القضایا 

.التي من شأنها المساس بالسلام الدّولي

في سیاق المسألة اللبنانیة فإن تدخل مجلس الأمن له دلالة على ضرورة معاقبة مرتكبي و   

العمل على ب اللبناني في استحداث المحكمة و الاغتیال السابقة الذكر، فلعل تماطل الجانجریمة

عدم الرغبة في توقیع الجزاء على مقترفي هذه الجریمة و كذلك قلة قیامها أمر یقر بوجود تستر و عر 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في المحكمة الخاصة بلبنان بین السیادة و الحصانةقریمش مصطفى، :راجع-77

.56.، ص 2012العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون الدولي 

.النظام الأساسي لمحكمة لبنان:جعرا -  78

.57.قریمش مصطفى، المرجع السابق، ص :أنظر-79
.58.، ص نفسهالمرجع -80

.منه39المادة الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم المتحدة، و بصفة خاصة :راجع-81
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له حسب وجهة ،بموجب الفصل السّابع1757وعلى إثر ذلك فإن إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 

سیاسیة الانتقائیة لاّعقاب رغم إزدواجیة المعاییر و نظرنا جانب من المشروعیة للقضاء على سیاسة ا

.في عدة قضایا مماثلة

الفرع الثاني

المحكمة الجنائیة المختلطة لسیرالیون

"یةالحكومة السیرالیون"بین  2003إلى  1991عرفت سیرالیون حربا أهلیة متعدّدة الأطراف من 

Foday(بزعامة "الجبهة الثوریة الموحدة"حركة تمرّد تدعى و  San Koh ( المدعمة من طرف و

Charles(الرئیس اللیبیري  Taylor( ارتكبت خلالها العدید من الانتهاكات لقواعد القانون الدّولي

حرب تمثلت إضافة إلى جرائم مثلت في جرائم القتل، الإغتصاب و الإنساني من جرائم ضدّ الإنسانیة ت

.)82(سنة15في تجنید الأطفال أقل من 

تمّ التوصّل إلى إتفاقیة لومي لوضع حدّ للحرب الأهلیة في سیرالیون 1999جویلیة 7بتاریخ 

الثاني، لكن سرعان ما تم خرقه  بین رئیسها من جهة و زعیم الجبهة الثوریة الموحّدة من الطّرف 

.)83(قوات حفظ السلام الأممیة كذلكعودة القتال الذي شمل المدنیین و و 

بعد أن تقدّم رئیس سیرالیون بطلب من الأمم المتحدة بإنشاء محكمة قصد محاكمة المجرمین 

1315على إثر ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم المآسي الإنسانیة في المنطقة، و المسؤولین عن 

.)84(الأمن الدّولیینیشكل تهدیدا للسلم و "سیرالیون"في الذي أقر فیه بأن الوضع 

یقضي بإنشاء 2002جانفي 16الأمم المتحدة إلى اتفاق في توصّلت الحكومة السیرالیونیة و 

واعد محاكمة المسؤولین الكبار عن الانتهاكات الخطیرة لقخاصة في سیرالیون لغرض متابعة و محكمة

فألحق 1996نوفمبر 30من تاریخ كذا القانون الوطني السیرالیوني بدایة القانون الدّولي الإنساني و 

.)85(هذا الاتفاق بالنظام الأساسي للمحكمة

.450.حساني خالد، المرجع السابق، ص :راجع-82
.15.تریكي شریفة،  المرجع السابق، ص :راجع-83
:، متوفر على الموقع2000أوت  14، المؤرخ في 1315قرار مجلس الأمن رقم :راجع-84

http://www.un.org/french/ga/search/viewdoc.asp?sgmbol=/res/1315(2008)
85

.16.تریكي شریفة،  المرجع السابق، ص :راجع-
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ائم ضدّ الإنسانیة لكل كرّس النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجر 

م المنصوص تحضیر أو تنفیذ الجرائعلى ارتكاب أو شجّع على تخطیط و حرّض و أمرمن خطّط و 

، إذ لا تشكل الصفة الرسمیة للشخص حصانة لإعفائه من المسؤولیة )3(المادة و ) 2(ة علیها في الماد

امها بصفة رسمیة في باشرت محكمة سیرالیون مه، )86(الجنائیة كما لا تعدّ سببا للتخفیف من العقوبة

توصّلت إلى إصدار أحكام بإدانة المسؤولین الكبار في القوات المسلحة الثوریة ، و 2003مارس 

Alex(یتعلّق الأمر بكل من لإنسانیة و لإرتكابهم جرائم ضدّ ا2007جویلیة 19الموحّدة في 

Tamba Brima (و)Santigie Borbor Kanu( و .سنة سجنا50الذین أدینا ب)Brima

Bazzy Kamara( كما علّقت المحكمة عقب صدور هذه الأحكام ،سنة سجنا45الذي أدین ب

.)87(م ارتكبوا أخطر الجرائم في تاریخ الإنسانیةبأن الجناة السابق ذكره

Charles(كما وجّهت محكمة سیرالیون إتّهام للرئیس اللیبیري  Taylor ( 2003مارس  7في

جوان 4بعد نقله إلى لاهاي افتتحت جلسة محاكمته في و  2006نیجیریا في مارس وقیفه فيتمّ تو 

اعد القانون الدّولي الإنساني انتهاكات خطیرة لقو ن بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانیة و حیث أدی2007

إذ أقرت بمسؤولیته الجنائیة الفردیة على أساس 2012أفریل 26أصدرت المحكمة حكم إدانته في و 

)4، 3، 2(المذكورة في المادة هذا لارتكابه الجرائممن نظامها الأساسي و  3و  1فقرة  )6(المادة 

.)88(سنة سجنا 50ب   2012ماي 30المحكمة في على هذا الأساس حكمت علیه و 

إن توقیع العقاب على مقترفي الجرائم ضدّ الإنسانیة خاصة كبار المجرمین الذین اصطلح على 

بعث الإستقرار في تلك المناطق كذا له دور إیجابي إستتباب الأوضاع و )بالأسماء الكبیرة(تسمیتهم 

توقیع الجزاء على المجرمیننتقاء  والتّحیّز في متابعة و المثل یتوقف على عدم الإلعل تحقیق هذا و 

.إذ أن هذا النهج یعتبر دواء مؤقت فیعود الدّاء للوجود بمجرد توفر العوامل المواتیة له

86
.النظام الأساسي للمحكمة المختلطة لسیرالیون:راجع-
:للمزید من التفاصیل حول هذه الأحكام تفحص الموقع التالي-87

sl.org/link/click.aspx?fileticket=V3P%2FXMonmgu-http://www.sc
  :عللمزید من التفاصیل حول هذا الحكم إطلع علیها على هذا الموق-88

sl.org/linclick.aspx?fileticket=Kbolgyoftko%3d&tabid=53-http://www.sc
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المطلب الثاني

تكریس المحكمتین الجنائیتین المختلطتین لكل من كمبودیا وتیمور الشرقیة

تحقیقو  القیم التي دافع علیها المجتمع الدّولي قصد الرقيتعدّ الضرورة الإنسانیة إحدى 

تهاك القانون الدّولي الإنساني بما أن البشریة عرفت عدّة أشكال لإنالإستقرار في مختلف المجالات، و 

.اختلاف السبل المنتهجة لتحقیق السّلم الدّولينسان الأمر الذي أدى إلى تطوّر و كذا حقوق الإو 

قصد وضع حدّ لسیاسة اث المحاكم الجنائیة إحدى هذه الوسائل المتّبعةفتعدّ ظاهرة استحد

التذرع بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدّول لكن هذه المبادئ القدیمة تكاد تتلاشى اللاّعقاب و 

فحقوق الإنسان فأصبحت الحدود الجغرافیة لأقالیم الدّول شكلیة وغیر فاصلة عن المجتمع الدّولي 

عدم قابلیتها للتجزءة و ضف إلیها خاصیة عالمیة حقوق الإنسان التي غیّرت اصیة ترابط و ذات خ

التطوّر حصولها على دعم مالي قصد النمو و إمكانیة ت بین الدّول وقیاس مدى تطوّر و طبیعة العلاقا

.»الواجهةدیمقراطیّة «قة واقعیّة لیس كما هو معروف ب بطریط بمدى احترامها لحقوق الإنسان و مرتب

فضرورة إقرار محاكم لمعاقبة المسؤولین عن الجرائم الخطیرة تقوم بدراسة إقرار الدوائر 

للغرف الخاصة في تیمور )الفرع الثاني(، لنتطرق بعدها في )الفرع الأول(الإستثنائیة الكمبودیة 

.الشرقیة

الفرع الأول

إنشاء الدوائر الاستثنائیة في كمبودیا

مبودیا المدوّلة في مجال التشریع الجنائي الدّولي المحاكم الدّولیة المؤقتة تماثل محكمة ك

لا تزال ا القانونیة الخاصة، فقد ساهمت و لیوغسلافیا سابقا أو رواندا، غیر أنّها تتمیّز عنها بطبیعته

فرض القانون الدّولي ، في"الغرف الاستثنائیة للمحاكم الكمبودیة"تساهم هذه المحكمة المعروفة ب 

معاقبة المنتهكین على تلك الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلیة التي عرفتها كمبودیا بین الإنساني و 

، حیث قام الخمیر الحمر بالقضاء منهجیا على ربع سكان كمبودیا)89(1979و  1975عامي 

تهم طوال السنوات الأربعة أعمال القانون الدّولي الإنساني، بممارسخارقین بذلك القانون الكمبودي و 

تجدر الإشارة إلى أنه إلى غایةالمعاملة الاّإنسانیة والحاطة بالكرامة، و التعذیب، القتل، الحجز،

.448.حساني خالد، المرجع السابق، ص :راجع-89
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لم تدخل الحكومة یة لا تزال مشتعلة في كمبودیا، و الحرب الأهلكانت هجمات الخمیر الحمر و 1998

نشاء محكمة خاصة بمحاكمة قادة الخمیر الحمر الكمبودیة في مفاوضات مع الأمم المتحدة بهدف إ

تقرر أن المحكمة لن تختص إلا بعد إنتهاء حركة الخمیر الحمر و المسؤولین عن تلك الجرائم، إلا

.)90(بالجرائم الواقعة خلال فترة الأربعة سنوات التي شهدت حكم الخمیر الحمر

یا تم إبرام اتفاقیة ثنائیة الأطراف حكومة كمبودن المفاوضات بین الأمم المتحدة و بعد سلسلة م

لكنها لم تكن 2003جوان 6لإنشاء الغرف الاستثنائیة داخل النظام القضائي الداخلي الكمبودي في 

.)91(بعد تقریر تغطیة مصاریف الموظفین الدّولیین2005بصفة نهائیة إلاّ في أفریل 

اختصاص الدوائر الاستثنائیة لكمبودیا:أولا

إلى النظام الأساسي لهذه الفرق فإن اختصاصها الموضوعي یكمن في جرائم الإبادة بالرجوع 

، الجرائم ضدّ الإنسانیة )92(1948المعاقبة علیها لسنة تفاقیة منع إبادة الجنس البشري و المعرّفة في إ

الخاصة 1954اتفاقیة لاهاي لعام و  1949فاقیات جنیف الأربعة لعام كذا الإنتهاكات الجسیمة لإتّ و 

كل الجرائم الخطیرة المرتكبة المخالفة للقانون الكمبودي، شرط أن تكون ، و )93(بحمایة الأعیان الثقافیة

.)94()1979جانفي  6إلى  1975أفریل 17من (مرتكبة خلال الفترة 

كما أن الاختصاص الشخصي یقوم على متابعة كبار المسؤولین في حكومة بول بوت عن 

ابقا دون متابعة المسؤولین الأجانب الذین ساندوا و دعموا بول بوت، كما أن هذه الجرائم المذكورة س

على هذا الأساس تأكّدت فكرة المسؤولیة الجنائیة بمحاكمة الأشخاص الإعتباریة، و الفرق لا تختصّ 

.الفردیّة عن انتهاك قواعد القانون الدّولي الإنساني

.10.تریكي شریفة، المرجع السابق، ص :راجع-90
، مجلة الحقوق "مستقبل المحاكم المدوّلة في تكریس العدالة الجنائیة الدولیة"عواشریة رقیة و إخلاص بن عبید، :راجع-91

.10.، ص )دس(والعلوم السیاسیة، العدد السادس، جامعة الجلفة، 

260الجمعیة العامة رقم و المعاقبة علیها، أعتمدت و نشرت بموجب توصیة اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة :راجع-92

).11/09/1963(، إنضمت إلیها الجزائر في )21/06/1950(الدورة الثالثة، دخلت حیز النفاذ في )1948(

.الخاصة بحمایة التراث الثقافي خلال النزاعات1954اتفاقیة لاهاي لعام :راجع-93

.107.تریكي شریفة، المرجع السابق، ص :راجع-94
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أهم الأحكام الصادرة عن المحكمة:ثانیا

عقدت المحكمة المختلطة المشكلة خصیصا لمحاكمة زعماء الخمیر الحمر بتهم ارتكاب مذابح 

"كاینغ غویك إیف"المتعلّقة ب و  2007، أولى جلساتها في نوفمبر على نطاق واسع في كمبودیا

یث القتل العمدي والتّعذیب حو إتهامه  بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانیة و " دوش" الملقّب ب

في " تول سلینج"كان دوش المسؤول عن أكبر معتقلات نظام الخمیر الحمر المعروفة بسجن 

.)95(ملیون كمبودي على الأقل1,7و كان قد تسبّب في قتل "بنوم بنة"العاصمة 

أصدرت المحكمة حكما ، و 2008وبدأت محاكمته في فیفري ، 1999بعد إعتقال دوش في سنة 

.)96(قوبة بعدما استبعدت المحكمة عقوبة الإعدامبالسجن المؤبّد كأقصى ع

ة الخمیر الحمر في صدد الإتهام كما كانت لا تزال بعض العناصر من القیادة البارزة في حكوم

المحاكمة، ضف إلى ذلك البعد الزمني لوقت إقتراف تلك الجرائم أدى إلى عدم إلحاق العقاب بالعدید و 

من توفي ومنهم من هو في مرض لا جدوى من محاكمته فهناكمن المسؤولین عن هذه الجرائم فمنهم

كما ضاعت بعض الشهادات نظرا لموت العدید من كذلك من استفاد من هذه المهلة ولاذ بالفرار و 

.الشهود على مسارح إرتكاب هذه الجرائم

له نوایا تحدة بغض النظر عن الجرائم المرتكبة من قبل قادة الخمیر الحمر فإن تعامل الأمم الم

ي أعمال الأمم المتحدة، كیف لا ونحن نعرف لكن الجانب السلبي هو الأكثر فعالیة فإیجابیة وسلبیة و 

كذا لا رغم حداثتها و أخرى لدّولي فجرائم تلقى آذان صاغیة و الإزدواجیة في التعامل االطابع الإنتقائي و 

من ما مغزى لیس ضحایاها ببشر و ة في فلسطین ألعل الوضع ینطبق على الجرائم المرتكبفضاعتها، و 

كذا سلطة مجلس الأمن الفعّالة في حمایة مصالح الدّول الكبرى خاصة اتفاقیات جنیف وما لحق بها و 

).الأمریكیة(

:الموقعمتوفر علىمحاكمة مدیر أشهر سجون الخمیر الحمر لكمبودیا،بدء :راجع-95

www.aljazeera.net/News/archive?Archiveld=117097
:الموقعإنتهاء الجلسة التمهیدیة لأحد أبرز قادة الخمیر الحمر، متوفر على :راجع-96

Rouge-khmer-Wednesday-torture-chief-cambodia-trial-www.Franc24.com/ar/20090218
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الفرع الثاني

إستحداث محكمة تیمور الشرقیة

إنّما هي محكمة محلیة أنشأتها حكمة تیمور الشرقیة محكمة خاصة و لا تعدّ في التحقیق م

التنفیذي في البلاد ولة بممارسة الإختصاص التشریعي و المخ، و "مور الشرقیةتی"الإدارة الإنتقالیة في 

.)97(حیث قامت بإعادة تأسیس النظام القضائي بأكمله

في الفترة من "تیمور الشرقیة"فیكون للمحكمة ولایة قضائیة فیما یتعلق بالجرائم التي ارتكبت في 

نظر في قضایا الإبادة الجماعیة ، كما أنها تختص بال)98(1999أكتوبر 25إلى غایة 1999جانفي 

.الانتهاكات المحدّدة في قانون  العقوبات الأندونیسيالجرائم ضدّ الإنسانیة وجرائم الحرب والتعذیب و و 

أنشأت المحكمة فلقد میّز بین الذي بموجبه )11/2001(بالرجوع إلى النظام القانوني رقم 

.)99(الجرائم العادیة و الجرائم الجسیمة التي تتضمن الجرائم ضدّ الإنسانیة

كما أن التعریف الوارد في النظام الأساسي للمحكمة فیما یخص الجرائم ضدّ الإنسانیة أتى 

ع التعریف الوارد في بصیغة یتوافق مع مجمل المعاییر المكرّسة في القانون الدّولي، بمعنى یتطابق م

نائیة الخاصة بیوغسلافیا كذلك النظام الأساسي للمحكمة الجة  منع جریمة الإبادة الجماعیة و اتفاقی

.رواندا و بالأخص المحكمة الجنائیة الدولیة الدّائمةسابقا و 

بالإضافة إلى ذلك لقد صدر مرسوم جمهوري یتعلق باستحداث محكمة خاصة لحقوق الإنسان 

عند إنشائه لمحكمة تیمور الشرقیة، بعدما قرّر مجلس الأمن 2004مارس 23بتاریخ "ارتاجاك"في 

الأخذ بعین الإعتبار الوعود التي قطعتها أندونیسیا لمحاكمة المشتبه بهم بإرتكابهم جرائم على 

لشّأن حكمت المتعلق بالانتهاكات الخطیرة للقانون الدّولي الإنساني، و في هذا ا"جاكارتا"مواطنیها في

.33.تریكي شریفة، المرجع السابق، ص :راجع-97

.1272قرار مجلس الأمن رقم :راجع-

إستفتى الشعب التیموري بالأغلبیة الساحقة للإستقلال التام عن أندونیسیا، هذه النتیجة أدت إلى تزاید كبیر في أعمال -98

تصدیا تیمور الشرقیة و لا سیما في مواجهة أعضاء بعثة الأمم المتحدة التي اتهمت بعدم الحیاد عند تنظیم الإنتخاباتالعنف ب

، لإجراء مناقشات مع الحكومة 1999سبتمبر  12إلى  08من "دیلي "و" جاكارتا "لذلك أرسل مجلس الأمن بعثة إلى 

لمیة، و هذا تزامنا مع ما أعربته تلك البعثة بالطرق السّ 1999ماي 5الأندونیسیة بشأن الإجراءات الواجب إتّباعها لتنفیذ إتفاق 

.عنف في تیمور الشرقیةمن قلق إزاء تزاید حملة ال
.رقیةالمتعلق بمحكمة تیمور الشّ 15/2000القانون رقم :أنظر-99
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السابق بتاریخ "تیمور الشرقیة"بالسجن على حاكم -محكمة حقوق الإنسان في جاكارتا-المحكمة 

نوفمبر 28، وقائد المیلیشیات الموالیة لأندونیسیا بتاریخ )100(لمدة ثلاث سنوات حبس14/08/2002

.لمدة عشرة سنوات لإرتكابهما جرائم ضدّ الإنسانیة2002

ى أن لجنة الأمم المتحدة عندما باشرت أعمالها في تیمور الشرقیة، لم تحقّق تجدر الإشارة إل

شخص، لم 101سوى نجاح نسبي، فمن إجمالي المتّهمین الذین ألقي القبض علیهم البالغ عددهم  

.)101(مدان فقط24البالغ تتمم محاكمة إلا عدد قلیل منهم و 

یسمح هذا الأسلوب الذي تبنّاه المجتمع الدّولي لأجل قمع الجرائم ضدّ الإنسانیة و غیرها من 

ذلك بتفعیل اختصاصها في قمع وقعت على أقالیمها هذه الجرائم و الجرائم الدّولیة بمشاركة الدّول التي 

مع الجرائم الدولیة ویمتدّ الجریمة الدّولیة بتطبیق القوانین الداخلیة لهذه الدّول، كما یسمح بإمكانیة ق

.لیشمل الانتهاكات الواقعة على القوانین الداخلیة

ساهمتها في مسار استرجاع مصاص المحاكم الوطنیة و هذا ما یساهم في توسیع مجال اختو   

.السلم في أقالیمهاالأمن و 

www.aawsd.com/details.asp?section=4:راجع حول هذه القضیة الموقع التالي-100
.35.تریكي شریفة، المرجع السابق، ص -101
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خلاصة الفصل الأول

استجابة لرغبة الأسرة الدّولیة التدابیر المتّخذة من طرف مجلس الأمن جاءت إن كل القرارات و 

لحمایة الدّولیة كانت تهدف إلى إضفاء امدنیین العزل في تلك الأقالیم، و من أجل تأمین حمایة ال

یة بشكل إبادة جماعما كان یجري من انتهاكات خطیرة و الحریات الأساسیة على لحقوق الإنسان و 

حقوق عد القانون الدّولي الإنساني و وا التي كانت مخالفة لأحكام و قمنتظم وعلى نطاق واسع، و 

.الإنسان

ون الدّولي إذ من شأنه التمهید یمثّل تشكیل هذه المحاكم سابقة إیجابیة هامّة في مجال القانو   

ارتكبت من أهم إسهاماته التأكید على خطورة الجرائم الدّولیة التي لتعجیل بقضاء جنائي دولي دائم، و او 

كم، فهذه الأحداث تمّ بالفعل مع المجرمین الذین مثلّوا أمام هذه المحاهو ماوإمكانیة العقاب علیها و 

هو إقرار قضاء جنائي دولي دائم و مباشرة أو غیر مباشرة في تكریس و ساهمت بصفة مجتمعة مهّدت و 

.موضوع دراستنا في الفصل الثاني من هذا البحث الأكادیمي
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الدّولیین الأمنهو الحفاظ على السّلم و ور المنوط لمجلس الأمن دور هام وصعب ألا و إنّ الدّ 

الأمن الدولیین والعدالة الجنائیة الدولیة بحیث أنه لا یمكن العلاقة الوطیدة بین حفظ السلم و نظرا إلى و 

.تحقیق واحد دون الإستعانة بالآخر

لهذا فقد قام نظام روما الأساسي بتخویل مجلس الأمن سلطات تمكّنه من تحقیق الهدف الذي و 

إلیه، و لكن كانت هنالك بعض الانتقادات بخصوص منح مجلس الأمن هذه السلطات التي یصبوا

هي سلطة إحالة حالة ما إلى المحكمة ال ما إذا أسيء إستعمالها، ألا و یعتبرها البعض خطیرة في ح

ص علیها في نظام روما الأساسي بعض الشروط، المنصو باستیفاءالسلطة نائیة الدولیة وقیّد هذه الج

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة )السّودان(مثال على ذلك إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور و 

یق إضافة إلى سلطة الإحالة، منح أیضا لمجلس الأمن سلطة أكثر خطورة وهي سلطة إرجاء التحقو 

بتعلیق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، والشيء الذي أقدم علیه في القرارات سواء والمقاضاة 

، وكل هذا سنتطرّق )1828قرار (أو امتناع عن تعلیق اختصاص المحكمة 1497، 1487، 1422

یة المحكمة الجنائعلاقة الموجودة بین مجلس الأمن و إلیه في المبحث الأول تحت عنوان تكییف ال

.الدولیة

تفعیل مجلس وهو كیفیةفي المبحث الثانيیس أقل أهمیة من سابقهسنتطرّق إلى عنصر لو  

ذلك بإلتزام الدّول الأطراف في النظام الأساسي ائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و الأمن للعمل القض

الأطراف بالتعاون مع المحكمة كذلك إلزام الدّول غیر الدولیة بالتّعاون مع طلباتها، و للمحكمة الجنائیة 

الجنائیة الدّولیة أو بمفهوم آخر، إمكانیة إمتداد واجب التّعاون إلى الدّول غیر الأطراف وهذه النقطة 

في الأخیر سنحاول بین مؤید ومعارض لهذه الفكرة، و التي أسالت كثیر من الحبر بین فقهاء القانون

.للمحكمة الجنائیة الدولیةتقییم مدى ترقیة مجلس الأمن للعمل القضائي 
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المبحث الأوّل

تكییف العلاقة الموجودة بین مجلس الأمن و المحكمة الجنائیة الدّولیة

لقیام مجلس الأمن بالدّور الذي أسند إلیه على أكمل وجه فقد خصّه نظام روما الأساسي 

سنقوم بالتطرّق إلى سلطة بصلاحیات ذات أهمیة كبیرة سنقوم بدراستها في فحوى هذا المبحث، بحیث 

ذلك بتبیان أساس كمطلب أول، و مجلس الأمن في إحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

شروط الإحالة وكذلك مبرّرات منح هذا الحق لمجلس الأمن وكذا سنقوم بدراسة حالة دارفور كمثال و 

.عملي لهذه السّلطة

طة مجلس الأمن في إرجاء التّحقیق والمقاضاةهي سلوف نتطرّق إلى سلطة أكثر خطورة و سو  

كذلك إعطاء مثال عملي عن استخدام بتبیان شروط وآثار هذه السلطة، و ، و ذلك مطلب الثاّني ك

، 1487، 1422قرار (عن طریق تعلیق اختصاص المحكمة سواء مجلس الأمن لهذه السّلطة 

ة ي الأخیر نقدّم تقییما لسلطفعلیق اختصاص المحكمة، و أو عن طریق الامتناع عن ت)1497

.سلبیاتهاقاضاة وذلك بتبیان إیجابیاتها و الممجلس الأمن في إرجاء التحقیق و 

المطلب الأول

سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدّولیة

التي تساهم لقد أكّد نظام روما الأساسي على أنّ العدالة الجنائیة الدّولیة من الوسائل المهمّة 

بصفة فعّالة في الحفاظ على السلم و الأمن الدّولیین،وذلك بتحویل مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى 

.المحكمة الجنائیة الدّولیة

المقصود بالإحالة اصطلاحا هو قیام المجلس بتوجیه حالة إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائیة و 

من النظام روما الأساسي أي بمعنى )05(الواردة في المادّة الدّولیة للفت نظره إلى قیام إحدى الجرائم

ممارسة اختصاصها على الأمر المحال لأنه صاحب مر إلى الجهة المخوّلة قانونا و تحویل الأ
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الوضع إلى المحكمة یعدّ اعترافا من مجلس وبالتالي تعتبر إحالة الأمر أوالإختصاص من الأصل،

.)103(الصلاحیة الأمن بأنّه المختص أصلا بهذه 

المخوّلة لمجلس الأمن، سنبیّن أساس سلطة لتبیان سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدّولیةو 

شروط إحالة مجلس الأمن ، و )الفرع الأول(نائیة الدّولیة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الج

مبرّرات منح مجلس الأمن سلطة الإحالة كذلك ، و )الفرع الثاني(ائیة الدّولیة لحالة ما إلى المحكمة الجن

كفرع رابع سندرس حالة محالة من مجلس الأمن إلى ، و )الفرع الثالث(ائیة الدّولیة إلى المحكمة الجن

.هي حالة دارفورالمحكمة الجنائیة الدّولیة ألا و 

الفرع الأول

أساس سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدّولیة

من نظام روما الأساسي بمنح مجلس الأمن سلطة إحالة )13(من المادّة ) ب(قضت الفقرة 

دعوى ما إلى المحكمة الجنائیة الدّولیة  متصرّفا بموجب الفصل السّابع من میثاق الأمم المتحدة بشأن 

ر بأن جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في النّظام الأساسي إذا كان مجلس الأمن قد قرّ 

.)104(لم الدّولیینالسّ لأمن و لتتضمّن جریمة تشكل خرقا الدعوى 

من )39(كذلك یستمد مجلس الأمن  صلاحیة الإحالة ضمن التدابیر التي یتّخذها وفقا للمادة و 

یقرّر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم «:میثاق منظمة الأمم المتحدة  التي تنصّ على 

یقدم في ذلك توصیاته أو یقرّر ما یجب قد وقع عملا من أعمال العدوان، و كان  أو إخلال به أو

، ص 2006، 2005،ن.ب.د  ،المحكمة الجنائیة الدّولیةالعلاقة بین الأمم المتحدة و مختار عمر السعید شنان، -103

.148.

  ارفعالم، منشأة )قانون الهیمنةهیمنة القانون أم(نائیة الدولیة المحكمة الجراضي خلیل محمود، باسل یوسف، -104

.239.، ص 2008الإسكندریة، 
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»لحفظ السلم والأمن الدّولي أو إعادته إلى نصابه41,42إتّخاذه من تدابیر طبقا لأحكام المادتین 

)105(.

الفرع الثاني

شروط إحالة مجلس الأمن لحالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدّولیة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة یمكن إستخلاص )13(من المادّة ) ب(وفقا للفقرة 

  :وهي الشروط التي یجب توفّرها حتى یكون قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن  صحیحا

سي للمحكمة من النظام الأسا)05(أن تتعلق الإحالة بجریمة مشار إلیها في المادّة :الشرط الأول-

جریمة م ضدّ الإنسانیة، جرائم الحرب، و المتمثّلة في جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائالدّولیة، و الجنائیة 

بالتالي و  .)106()كمبالا (بأوغاند 2010العدوان و التي عرّفت في المؤتمر الإستعراضي في جوان 

.)107(لن تكون الإحالة صحیحة إذا كانت غیر متعلقة بالجرائم المشار إلیها

ن مجلس الأمن متصرّفا بموجب الفصل السّابع من عأن تكون الإحالة صادرة :لثانيالشرط ا-

:میثاق الأمم المتحدة

یشترط على مجلس الأمن قبل أن یقوم بإخطار المحكمة، أن یتّخذ قرار بذلك طبقا لأحكام 

لحرب، أو جرائم الفصل السّابع من المیثاق، فلا یمكن له التعیین مباشرة بوجود أفعال الإبادة، جرائم ا

.المتحدةمن میثاق منضمة الأمم 39المادة -105

):2010عقد في كمبالا بأوغندا سنة (في المؤتمر الإستعراضي تعریف جریمة العدوان في الجلسة العامّة الثاّلثة عشر-106

أو العسكري للدولة، أو من توجیه قیام شخص ما له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل السیاسي:تعني جریمة العدوان

هائي واضحا لمیثاق هذا العمل بتخطیط، أو إعداد، أو بدء، أو تنفیذ عمل عدواني یشكل بحكم طابعه، و خطورته، و نطاقه، انت

، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةشیتر عبد الوهاب:راجع،الأمم المتحدة

السّیاسیّة، جامعة مولود معمري، تیزيتخصّص القانون، كلیة الحقوق والعلوم، لنیل شهادة الدكتوراه في العلومأطروحة

.204.، ص 2014وزّو، 

.235.ص  المرجع السابق،عبد السلام، دحماني-107
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من الفصل )39(القول أنّها ناتجة عن الحالات المنصوص علیها في المادّة ضدّ الإنسانیة، و 

الأمن الدّولیین أو الإخلال م و السابع، بل یشترط علیه أن یقوم أوّلا بتعیین وجود حالات التهدید بالسل

یقوم بالتالي ت في هذه الحالات، و ائم قد ارتكبعدّة جر و وجود عدوان، ثم القول أنّ هناكبالسلم أ

.)108(بإحالة الحالة كلّها إلى المحكمة

على الفصل السّابع من المیثاق مع توفّر الشّروط بناء  علیه فإذا بنى أو إتّخذ قرار الإحالة و 

.السّابق ذكرها، فلا یمكن للمحكمة أن ترفض هذا القرار

فهو ملزم باحترام نظام ،هات الدّولیة التي یعقدبإحترام الإتفاقیا الس الأمن ملزم عرفیّ بما أن مج

.)109(منه ب/13بعدم تخطّي حدود المادّة روما و 

:یجب أن یكون قرار الإحالة قد استكمل إجراءات التصویت:الشرط الثالث-

من میثاق منظمة الأمم المتّحدة ، بحیث أن القرارات في المسائل )27(وفقا لنصّ المادّة 

عضو دون اشتراط أن یكون من بینها الأعضاء 15أعضاء من أصل 9الإجرائیة تصدر بموافقة 

أعضاء و یكون من 9الخمسة الدائمین، أمّا فیما یخصّ المسائل الموضوعیة فتصدر القرارات بموافقة 

، وما یمكن أن نشیر إلیه هو إمتناع دولة )110(عضو 15من أصل .ینهم الأعضاء الخمسة الدائمینب

من الأعضاء الدّائمة عن التصویت، ففي حال حضورها إجتماع المجلس فهنا لا یوجد مانع من 

رغم » قضیة دارفور«1593صدور قرار :مثال(إصدار القرار إذ ما إكتمل النصاب القانوني

.)111()ع الولایات المتحدة الأمریكیة و الصینإمتنا

108 - LATTANZI Flavia, «Compétence de la Cour pénale internationale et consentement des

Etats », R.G.D.I.P, tome 106, n°2, Editions A-Pédone, Paris, 1999, p.440-441.
109 - PREZAS Ioannis, « La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix a

propos de la relation entre la Cour pénale internationale et le conseil de sécurité », Revue Belge

de droit international, n°1, 2006, p .64.
.الأمم المتحدةمنظّمةمیثاق27المادة :راجع-110

، مجلة دمشق للعلوم مشروعیة القرارات الصادرة من مجلس الأمن وآلیة الرقابة علیها، رمزي نسیم حسونة:راجع-111

.543.، ص 2011دمشق، العدد الأول، الإقتصادیة والقانونیة، جامعة
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الفرع الثالث

مبرّرات منح مجلس الأمن سلطة الإحالة

ظهر هذا الحق في الإحالة أثناء المفاوضات التي أجریت في المؤتمر الدّبلوماسي الخاص 

بروما، التي في ضوئها تبلورت مسألة الإحالة كما وردت 1998بإنشاء المحكمة الجنائیة الدّولیة سنة 

انت في النظام الأساسي للمحكمة، حیث تمّ قبول إنشاء محكمة جنائیة دولیة كحل للمخاطر التي ك

.)112(تواجه إنشاء المحاكم الخاصة 

من )40(المادّة إلى النظام الأساسي و ة الإحالةیرجع المبرّر لإعطاء مجلس الأمن صلاحیو 

الأمن الدّولیین المحافظة على السّلم و « : على أنالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة التي تنصّ 

، من مستقبلا في إنشاء محاكم جنائیة دولیة مؤقّتةمن مسؤولیاته الأساسیة، و لتجنّب تدخل مجلس الأ

مع الإشارة إلى أن مجلس الأمن عندما یحیل إلى "رواندا"و "یوغوسلافیا سابقا"كما حصل في 

المحكمة فهو لا یتوقع منه عادة أن یحیل القضیة بالمعنى المعروف في التشریعات الوطنیة كشكوى 

ل یحیل إلى المحكمة في الغالب حالة معینة یقدّر فیها المجلس ضدّ فرد أو أفراد معروفین بأسمائهم، ب

عي العام فیها لأوّل وهلة وقوعها ضمن نطاق الجرائم الدّاخلة في إختصاص المحكمة، تاركا للمدّ 

.)113(توجیه الإتّهام إلى فرد أو أفراد معروفین بأسمائهمإجراء التّحقیق و 

الفرع الرابع

:)حالة دارفور(دراسة حالة محالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة الدّولیة 

لجماعیة ظهرت أزمة دارفور نتیجة للانتهاكات الشّاملة لحقوق الإنسان من جریمة الإبادة ا

الجرائم ضدّ الإنسانیة  التي ارتكبت في إقلیم دارفور بالسّودان، من طرف جنود الجنجوید حیث قتل و 

الإبعاد عن العائلات ص وتمّ إختطاف النساء والأطفال والإعتداء والتعذیب و ف من الأشخاالآلا

  .87.ص المرجع السابق، ، أحمد عبد اللهأبو العلا-112

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة المحكمة الجنائیة الدولیةالحمیدي أحمد مجمد قاسم، -113

.108.، ص 2002والإجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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الأفعال ضدّ قبائل ملیون شخص على الهجرة وترك منازلهم حیث تركّزت هذه  1,8والي وإجبار ح

.)114( "الزغهوي"و "المسالیت"، "الفیر"

على سواء دة التي بذلت بعد الجهود العدی2005لسنة 1593صدر قرار مجلس الأمن رقم 

على المستوى الدّولي، لوضع حدّ لتلك النّزاعات الدّائرة في إقلیمالمستوى العربي والإفریقي، أو

.)116(تعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها من منذ إنشاء المحكمة الجنائیة الدّولیة ، و )115(دارفور 

القرارات حول الوضع في دارفور من مجموعة من 2005لسنة 1593قد سبق إصدار القرار و 

لسنة 1590، القرار رقم 2004لسنة 1574، القرار رقم 2004لسنة  1556القرار رقم : بینها

من أهم هذه القرارات 2004سنة ل 1564یعتبر القرار رقم ، و 2005لسنة 1591، و القرار 2005

كات القانون الدّولي الإنساني یتضمّن تشكیل لجنة تحقیق دولیة بغرض تقصّي الحقائق في إنتهاو 

اعیة حتى تتم كذلك لتقرّر ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة جمقانون حقوق الإنسان في دارفور، و و 

لإحالة 1593لقد كان للتقریر الذي أعدّته هذه اللجنة دورا هاما في إصدار القرار محاسبة مرتكبیها، و 

.)117(ةالوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدّولی

)2005(1593مضمون القرار : أولا

إعتمادا على التقریر النّهائي الذي أعدّته لجنة الخبراء الدّولیة التي كلّفت بمهمّة التحقیق في 

حقوق الإنسان في دارفور، تولّدت لدى مجلس الأمن طیرة للقانون الدّولي الإنساني و الإنتهاكات الخ

ذلك على ضوء الوقائع والمعطیات دیدا للسّلم والأمن الدّولیین و تهقناعة بأنّ الحالة في السّودان تشكل 

.المقدّمة

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، عیتاني زیاد-114

.496.، ص 2009بیروت،،الحقوقیة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع نائیة الدّولیةجالالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمةالمحزومي عمر محمود، -115

  .380.ص  2008عمان، 

، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصرأبو الخیر مصطفى أحمد،-116

.291.، ص 2006

.130.، ص المرجع السابقلعمامرة لیندة، -117
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بموجب السّلطات التي یتمتع بها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم 

الذي جاء بقرارات فرعیة، فیما یخصّ ، و )2005(1593س الأمن القرار رقم المتحدة، إتّخذ مجل

الفقرة الأولى من هذا القرار فیقرّر فیها إحالة الوضع في دارفور إلى المدّعي العام في المحكمة 

.)118(الجنائیة الدّولیة 

1593تقدیم المساعدة فنصّت علیه الفقرة الثانیة من القرار رقم أمّا فیما یخصّ التعاون و 

نازعة أن تلتزم بالتعاون التام الأطراف الأخرى المتكومة السّودان و بحیث أنّه یأمر ح، )2005(

.)119(المحكمة الجنائیة الدّولیة الكامل مع المدّعي العام و و 

)2005(1593التعلیق على القرار :ثانیا

بقبول الدّعوى معنى ذلك عدم إلتزام )إحالة(یلاحظ في هذا القرار إستعمال مجلس الأمن للفظ 

رفض الدّعوى لها سلطة تقدیریة في قبول أو)المحكمة(ذلك لكون هذه الأخیرة كمة، و من طرف المح

لكن الأساسي الذي یعطیه حق الإحالة و ب من النظام روما /13كذلك مجلس الأمن مقیّد بالمادّة و 

یتصرّف بموجب الفصل السابع من میثاق منها أن)تمّت الإشارة إلیها سابقا(شروط عدّة  فاءیبإست

.الأمم المتحدة

الصادر من طرف مجلس الأمن یعدّ مقبولا من الناحیة الشكلیة ) 2005( 1593إن القرار 

من القرار ذاته  2و  1لصدوره من الجهة المختصّة و بالإجراءات المقرّرة لصدوره، و كذلك الفقرتین 

.سيفمضمونهما مستوحات من میثاق الأمم المتحدة أو نظام روما الأسا}1593،2005{

لمجلس الأمن في تكییف الحالة على أنّها مطلقةالو لكن الشيء المعیب هو السلطة التقدیریة 

تهدّد السّلم و الأمن الدّولیین أم لا، كتكیف الحالة في دارفور على أنّها تهدّد السلم و الأمن الدّولیین 

الدّولیین و ذلكعكس الحالة في فلسطین التي لم یكیفها على أنّها تهدید للسلم و الأمن 

بشأن الوضع دار فور 2005مارس 31الصادر في 1596الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم :راجع-118

).السودان(

.قرار نفسالفقرة الثانیة من:راجع-119
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لوجود إعتبارات سیاسیة و إدیولوجیة للولایات المتحدة الأمریكیة خاصّة التي لها الحق في استعمال 

.حق الفیتو في القرارات التي یتّخذها مجلس الأمن

المطلب الثاني

إرجاء التحقیق و المقاضاةسلطة مجلس الأمن في

الأمن في إحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدّولیة إضافة إلى السّلطة الممنوحة لمجلس 

یقصد بالإرجاء التحقیق والمقاضاةوهي إرجاء التحقیق والمقاضاة، و هناك سلطة أخرى أكثر خطورة

المحكمة الجنائیة الدّولیة النظر في القضایا المعروضة علیها لمدّة زمنیة محدّدة تأجیل إختصاص

یعني منع المدّعي العام من الشّروع في التّحقیق الظروف الموجودة، و ارات تقتضیهااستنادا لإعتب

التحقیق، إذا كان قد باشر التحقیق أو وقف إجراءات م الدّولیة أو منعه من التقصّي و بشأن الجرائ

.)120(أمام الدّائرة التمهیدیة أو الدّائرة الإبتدائیة سواء المحاكمة التي بدأ فیها بالفعل 

س الأمن هذه السلطة مفاده منع أي تعارض بینه وبین المحكمة الجنائیة الدّولیة تبریر منح مجلو 

.)121(بالنظر إلى وحدة الهدف الذي یسعى كل منهما إلى تحقیقه 

)و المقاضاةسلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق(لنبین بصفة مفصّلة هذه السلطة و 

من ثمّ ، و )الفرع الأول(التحقیق والمقاضاة ة مجلس الأمن في إرجاء سلطآثارسنتطرّق إلى شروط و 

بتعلیق سواء المقاضاة، ة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق و الإشارة إلى التطبیق العملي لسلط

أو إمتناع مجلس الأمن عن )1498، 1487، 1422من خلال القرارات رقم (اختصاص المحكمة 

أخیرا تقییم سلطة مجلس الأمن في ، و )نيالفرع الثا( 1828قرار رقم تعلیق اختصاص المحكمة في ال

).الفرع الثالث(إرجاء التحقیق و المقاضاة 

2010العربیة، القاهرة، هضة، دار النّ نائیة الدّولیةجالحدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الأزهر لعبیدي، -120

  .186.ص 

.169.عمر السعید شنان، المرجع السابق، ص مختار:راجع-121
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الفرع الأول

شروط و آثار إرجاء التحقیق و المقاضاة

ثانیا و  سنتطرّق أوّلا إلى الشّروط التي یجب توفّرها لیكون إرجاء التحقیق و المقاضاة صحیحا

الأمن بهذه السلطةإلى الآثار التي تترتّب عن تمتع مجلس 

شروط إرجاء التحقیق و المقاضاة : أولا

لا یجوز البدىء «:من النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدّولیة على أنه)16(المادّة نصّ ت

على طلب من بناء  أو المضّي في التّحقیق بموجب هذا النظام الأساسي لمدّة اثني عشر شهرا، 

لسابع من المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل امجلس الأمن إلى المحكمة بهذا 

.)122(»یجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتهامیثاق الأمم المتحدة، و 

  : هياضاة صحیحا یجب إستفاءه  لشروط و المقالأمن المتضمّن إرجاء التحقیق و لیكون قرار مجلس

:منیكون التعلیق في صورة قرار یصدر عن مجلس الأ.1

لیس في صورة تصریح یصدره رئیس المجلس، في اشتراط ضرورة إصدار قرار من المجلس و 

یقلّل من إحتمالات التعلیق دون مبرّر، لأنّه یجب أن یصدر بإجماع أراء الأعضاء الدّائمین في 

من قبل هؤلاء الأعضاء ما یحول دون إصدار )الفیتو(قد یكون استخدام حق الإعتراض المجلس، و 

.)123(مثل هذا القرار

:أن یستند قرار التأجیل الصادر عن مجلس الأمن إلى أحكام الفصل السابع.2

أن یكون قرار التأجیل صادرا من طرف مجلس الأمن متصرّفا بموجب الفصل السابع من 

للسّلم و الأمن میثاق الأمم المتحدة، و ذلك بإشارة القرار إلى وجود حالة من حالات تهدید أو خرق

جویلیة 17، المتعلقة بإرجاء التحقیق والمقاضاة، من نضام روما الأساسي، المعتمد بتاریخ 16نص المادة :راجع-122

.2002جویلیة 01دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1998
123 - CASSESE Antonio,the statue of the international court, some preliminary reflection, Euro

pean journal of international law, VOL .10. 1999, page .163.
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لو كانت مسألة تكییف هذه الحالة محلّ نظر بإعتبار أو عمل من أعمال العدوان، حتى و الدّولیین

.مجلس الأمن الدّولي صاحب الاختصاص في تكییف الوقائع المعروضة علیه

للسلم ثم یجب أن تكون هذه الحالة التي كیفها مجلس الأمن على أنّها تمثل تهدیدا أو خرق

عمل من أعمال العدوان قد وقعت بالفعل، فلا یكون قرار طلب التأجیل صحیحا الأمن الدّولیین أو و 

.)124(إذا أشار إلى حالة لم تقع بعد

:شهرا قابلا للتجدید12أن یكون التأجیل لمدّة .3

یقصد بذلك أنّه یجوز لمجلس الأمن أن یطلب وفق إجراءات التّحقیق أو المحاكمة لمدّة محدّدة 

شهرا، كما یجوز له تجدید طلب التأّجیل لنفس المدّة ووفقا لنفس الشّروط، و یثیر هذا  12و هي 

أو المحاكمة لمدّة إجراءات التحقیقستئنافإمن الشّرط العدید من الإنتقادات، لأنّه قد یمنع المحكمة 

كما قد و  .المتّهمینإستقلالیتها في ممارسة مهامها، ویؤثّر على حقوق الضّحایا و یمسّ بغیر محدّدة و 

یؤدّي إلى ضیاع الأدلّة أو المعلومات التي تمّ جمعها من قبل المدّعي العام، خاصة أن النظام 

بالتالي لا یوفّر الشرط ظة على الأدلّة، و تحفّظیة للمحافبسلطة إتّخاذ إجراءات  االأساسي لا یعترف له

.)125(في أجل معقول حقّ المتّهم في محاكمة عادلة و لایّة ضمانات لإستقلالیة المحكمة و المذكور أ

أن یعبر في قرار التأجیل تعبیرا صریحا عن طلب هذا المجلس أن تؤجل المحكمة للنظر في .4

:قضیة معروضة أمامها

.)126(بدیهیا، فلا یعتدّ بالتعبیر الضمنيفهذا الشرط قد یكون 

.261.دحماني عبد السلام، المرجع السابق، ص :راجع-124

:الربط بین فكرة إصلاح الأمم بإدخال تعدیلات على میثاقها وتحقیق التوازن المطلوب بین الجهازین"عمیمر نعیمة، -125

.34-33.، ص 2007الجزائریة، ، المجلة )المحكمة ج د(والقضائي )مجلس الأمن(

  .67.ص ،المرجع السابقعمر، أ ركاني ب:راجع-126
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:الإجراءات الصّحیحة للتّصویتاً أن یتمّ إصدار قرار الإرجاء وفق.5

یستلزم أن یجوز موافقة تسعة أعضاء یكون من لإرجاء یتعلّق بمسألة موضوعیة، و إن قرار ا

بالتالي فإستعمال حق النّقض من قبل إحدى هذه ضاء الخمسة الدّائمین مجتمعین، و بینهم الأع

لهذا یرى أمام المحكمة في قضیة أو أكثر، و الدّول،سیمنع المجلس من إیقاف التحقیق أو المقاضاة 

العدالة الجنائیة الدّولیة بعكس الوضع في قوم بدور إیجابي لصالح المحكمة و البعض حقّ النّقض هنا ی

قبل مجلس الأمن، لأنه لیس من السّهل على مجلس الأمن أن حالة إحالة قضیة إلى المحكمة من 

بهذا لأوّل الدّائمین لیعیق عمل المحكمة، و یجد أغلبیة تسعة أعضاء و بدون إعتراض من الأعضاء

مرة یمكن لحق النقض المعترف به للأعضاء الدّائمین في المجلس أن یؤدّي وظیفة إیجابیة أكثر منها 

.)127(وظیفة عرقلة

توفّرت هذه الشّروط في قرار مجلس الأمن الدّولي بطلب تأجیل النّظر في القضیّة فإذا ما 

إذا كانت تدخل راءات المقاضاة، إذ أنّ القضیة و فلیس للمحكمة سلطة تقدیریة في عدم إیقاف إج

الأمن الدّولیین یدا للسّلم و ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدّولیة إلاّ أنّها تمثل على إلأقل تهد

إنما وفقا لنظام روما الأساسي، تحت اختصاص المتحدة و تندرج لیس فقط وفقا لنصوص میثاق الأمم و 

أي إجراء تقوم به المحكمة بعد طلب و لیس تحت اختصاص هذه المحكمة، و مجلس الأمن الدّولي 

یق مجلس الأمن من النظام الأساسي، سوف یع)16(مجلس الأمن منها تأجیل القضیة وفقا للمادة 

.)128(الأمن الدّولییني صیانة السّلم و ف

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، فرع القانون "علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي"إیلال فایزة، -127

.133.، ص 2012الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، 

1998آلیة تحدید الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لإتفاقیة روما لعام "مدوس فلاح، الرشیدي-128

     العدد ،، السنة السابعة والعشرونجامعة الكویت،، مجلة الحقوق"مجلس للأمن الدولي، المحكمة ج د والمحاكم الوطنیة

.48.، ص 2003، جوان 2
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آثار إرجاء التّحقیق و المقاضاة:ثانیا

من نظام روما الأساسي أن أثار قرار مجلس الأمن )16(تظهر القراءة الحرفیة للمادة 

إجراءات  وفقلبدء في التّحقیق أو المقاضاة، و المتضمّن لطلب التأجیل تتحدّد في منع المحكمة من ا

بالتالي لا یفید قرار مجلس الأمن المتضمّن لطلب التأجیل أنّ المتهمین لم هي محل متابعة أمامها و 

.یعودوا متّهمین أو سقطت عنهم تهمهم

مبني على خلفیات سیاسیة ئیة و على العكس من ذلك فبسبب أن هذا القرار له طبیعة إجرا

أیّة قراءة أخرى في هذا رة لفترة زمنیة محدّدة فحسب، و رّ مق)16(كانت الآلیة المتضمّنة في المادّة و 

هذا بالتأّكید أمر غیر صحیح مجلس الأمن بمثابة جهاز قضائي، و الصدّد ستؤدّي حتما إلى اعتبار 

)129(.

من نظام روما الأساسي آثار لها سلبیات خطیرة على الممارسة الحرّة )16(كما ترتّب المادّة 

تشكل عائقا أمام تحقیق العدالة الجنائیة الدّولیة، لأنّه إذا كان ة لاختصاصها و ة الجنائیة الدّولیللمحكم

12لسلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة لمدّة زمنیة محدّدة، وهي )16(تقیید المادّة 

مع ذلك یؤخذ على لجنائیة الدّولیة لمجلس الأمن، و شهرا، یعدّ ضمانة للتقلیل من تبعیة المحكمة ا

أنّها تفید أن مجلس الأمن له أن یجدّد طلب التأجیل بصورة )16(صّیاغة التي جاءت بها المادّة ال

هذه الطّلبات و   وجود لقید زمني في هذه الحالةغیر متناهیة، على نحو أن البعض إعتبر أنّه لا 

في محاكمة تحرم المتّهم في حقّهر الضحایا من حقهم في التعویض، و المتكرّرة تحرم في حقیقة الأم

مباشرة، كما أن قدرة المحكمة في التحقیق و الملاحقة عرضة للشّلل لما تتیحه مدّة وقف التحقیق أو 

.)130(منعه من إتلاف البراهین أو إخفاء الأدلّة أو ترهیب الشّهود أو الضّحایا 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصهاخلوي خالد، -129

.99.، ص 2011فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.100.، ص المرجع نفسه-130
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كما یؤثّر قرار مجلس الأمن المتضمّن تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدّولیة على حق هذه 

هنا یصبح واجب المساعدة أو مبدأ التعاون المطلوب تحقیقه من الأخیرة في طلب معاونة الدّول، و 

، وبالتاّلي طرف الدّول مبتورا أو متخلفا نظرا لارتباطها بالوقف أو التأجیل المطلوب من مجلس الأمن

لیس للمحكمة الجنائیة ة ملزمة بعدم التّعاون لخضوعها والتزامها بقرار مجلس الأمن و تصبح الدّول

هكذا یصبح واجب تقدیم المساعدة عندما یقوم مجلس الأمن بإحالة حالة ما للمحكمة و الدّولیة، 

ات المحكمة الجنائیة الدّولیةالجنائیة الدّولیة متناقضا ومخالفا عندما یقوم هذا المجلس بتأجیل إجراء

.)131(إذ یتغیر الوضع هنا لیصبح من واجب الدّولة عدم المساعدة والتعاون مع المحكمة 

الفرع الثاني

سلطة المحكمة الجنائیة الدّولیة في مراجعة قرار التأجیل

إنّ واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة أكّدوا على استقلالیة المحكمة بشرط ألا 

من نفس النظام لتؤكّد إمكانیة )16(لذلك تمّ إدراج المادّة عمل المجلس على القیام بمهامه، و تعیق 

هذا التحقیق ثل المجلس في أن یطلب من المحكمة تأجیل التحقیق أو النظر في القضیة إذا كان م

.المقاضاة من شأنه عرقلة قیام المجلس بمهامه في مجال حفظ السّلم و الأمن الدّولیینو 

ریة في عدم إیقاف التّحقیق من النظام الأساسي فلیس للمحكمة سلطة تقدی)16(طبقا للمادّة و 

ذلك في و كانت تدخل ضمن اختصاصها وتمثل على الأقل تهدیدا للسّلم والأمن الدّولیین لو حتى و 

أيّ إجراء تقوم به المحكمة فة الشروط المشار إلیها سابقا، و حالة ما إذا جاء قرار المجلس مستوفیا لكا

الأمن یق عمل المجلس في تحقیق السّلم و المقاضاة سوف یعبعد طلب المجلس بتأجیل التحقیق و 

.)132(الدّولیین 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة "الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیةعلاقة المحكمة"عمیمر نعیمة، -131

.276.، ص 2008، 4والسیاسیة العدد 

، مذكرة لنیل 1998علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل أحكام إتفاقیة روما ثغري موسى، بن-132

.68.، ص 2006، كلیة الحقوق، جامعة سعدد حلب، البلیدة، )القانون الجنائي الدولي فرع(ر في القانون العام یشهادة الماجست
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لكن تكون قرارات مجلس الأمن و ض رقابة على في الأخیر یمكن القول بأنّ المحكمة تقوم بفر 

الجرائم التي تدخل في اختصاصها شكلیّة، كون المحكمة تفصل مدى مشروعیة القرارات التي ترتبط ب

.لا تتعدى ذلك، أي أنّها مقیّدة بنظمها الأساسيو 

الفرع الثالث

التطبیق العملي لسلطة مجلس الأمن في إرجاء التّحقیق و المقاضاة

ك في الواقع العملي بین المحكمة الجنائیة الدّولیة ومجلس الأمن في ما لقد كان هنالك إحتكا

ة من خلال المقاضاة و ذلك بتعلیق اختصاص المحكممجلس الأمن في إرجاء التّحقیق و یخصّ سلطة

.1828كذلك إمتناعه عن تعلیق اختصاص المحكمة في القرار ، و 1497و 1487، 1422القرارات 

1497، 1487، 1422كمة من خلال القرارات تعلیق اختصاص المح: أولا

 ):2002( 1422القرار رقم . 1

بحیث یضمن .بالإجماع12/07/2002بتاریخ 1422قام ومجلس الأمن بإصدار القرار رقم 

ذلك مام المحكمة الجنائیة الدّولیة و هذا القرار لجمیع الأمریكیین المشاركین في عملیات حفظ السّلم أ

عبّر مجلس لم توقّع على النظام الأساسي، و هذه الحصانة جمیع الدّول التيلمدّة عام، و تغطّي 

.الأمن عن نیّته بتجدیدها لمدّة عام إذا إستلزم الأمر ذلك

سي إنّ مجلس الأمن، إذ یحیط علما بدخول النظام الأسا« : على 1422ینصّ القرار رقم و 

سبة للسّلم والأمن م المتّحدة من أهمیة بالنإذ یؤكّد ما لعملیات الأمو . للمحكمة الجنائیة الدّولیة

حدة أو إذا یقرّر أن الهدف من نشر العملیات التي ینشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتّ الدّولیین، و 

قدرة الدّول الأعضاء إذ یقرّر كذلكو . الدّولیین أو إعادة إرسائهماالأمنیأذن بها هو صون السّلم و 
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تّحدة أو یأذن بها یخدم السّلم التي ینشأها مجلس الأمن التابع للأمم المعلى المساهمة في العملیات

.)133(الأمن الدّولیین، وإذ یتصرّف بموجب الفصل السّابع من میثاق الأمم المتّحدة و 

إنّ هذا القرار :علّق السفیر الأمریكي لدى مجلس الأمن جون نیغروبونني على هذا القرار قائلاو 

یحمي لمدّة عام الذین لا یریدون الإحتكام م بالمحكمة الجنائیة الدّولیة، و الإحتكایحترم الذین قرّروا 

"إلیها، و قال مواطنون سنستفید من هذه السنة لإیجاد حمایة إضافیة أفضل، و هي التي یستحقّها ال:

أيّ كذلك حرص على التحذیر من أنّ قیام المحكمة الجنائیة الدّولیة بإعتقال، و "الأمریكیون برأینا

.)134(مواطن أمریكي سیكون عملا غیر شرعي له عواقب وخیمة 

 ):2003( 1487القرار رقم . 2

المذكور سابقا، بحیث جدّد فیه طلب 1422متطابقا مع القرار 1487لقد جاء القرار رقم 

كن لشهر و بنفس الشّروط، و 12لمدّة إرجاء التّحقیقات ضدّ أفراد الدّول المشاركة في عملیات السلام

أعرب ، و "ألمانیا"و "فرنسا"، "روسیا"ما یمیّزه عن سابقه هو إمتناع ثلاث دول عن التصویت وهي 

إنّي أتمنّى أن لا یصبح هذا بمثابة حلقة مفرغة في «:الأمین العام عن تأسّفه لصدور هذا القرار بقوله

شرعیة الأمن و ل، فلن یضعف سلطة المحكمة فقط، ولكن سلطة مجلس كلّ سنة، لأنّ ذلك إذا حص

.)135(قوّات حفظ السّلام التابعة للأمم المتّحدة 

133 - voir : la Résolution n°1422 (2002) : S/RES/1422 (2002) du 12 juillet 2002.
، تقریر منشور على شبكة الأنترنت "مجلس الأمن یقرر منح الأمریكیین حصانة من الملاحقة الجنائیة"استراد، برنارد-134

www.iccarabic.org.wmview.php?artil=11:على الموقع

:دراسة تحلیلیة لقرارات مجلس الأمن(مجلس الأمن وعلاقته بالنضام الأساسي للمحكمة ج د "ثقل العجمي، سعد-135

، 2005، مجلة الحقوق ، السنة التاسعة والعشرون، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الرابع، ")1497و 1487 1422

.48.ص 
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 ):2003( 1497القرار رقم . 3

بمناسبة 1497الذي ذكرناه سابقا،صدر القرار رقم 1487بعد شهرین من صدور القرار 

إتفاق الصراع الدّائر في لیبربا، حیث ینصّ على إنشاء قوّة متعدّدة الجنسیات في لیبریا لعدم تنفیذ 

وقف إطلاق النّار الذي توصّلت إلیه الأطراف المتنازعة، بحیث یتضمّن القرار إعفاء القوّات المشاركة 

كونه یضمن إعفاء شامل  1487و 1422ي عملیات السّلام بهذا الإقلیم ویختلف عن القرارات ف

 یخضع أي مسؤول أو ألاّ «:ومطلق لهذه القوّات، أشار في الفقرة السابعة منه لأنّ مجلس الأمن یقرّر

موظف حالي أو سابق ینتمي لدولة من الدّول المشاركة، لا تكون طرفا في النّظام الأساسي للمحكمة 

إلاّ للولایة القضائیة لتلك الدّولة فیما یتعلّق بأيّ تصرّف أو عمل یدعي وقوعه، ویكون ناجما عن عمل 

ذلك ما لم قرار في لیبیریا أو متّصلا به، و لتحقیق الإستالقوّة المتعدّدة الجنسیّات أو قوّة الأمم المتّحدة 

.)136(تتنازل الدّول المساهمة عن تلك الولایة الخاصة 

مضامین القرارات الصّادرة عن من النظام الأساسي و )16(لمادّة ومن خلال تحلیلنا لنصّ ا

بشكل منتظم المادّة،كونهما یرسیانمجلس الأمن المذكورة سابقا، فإنّنا نرى أنّهما یشكلان خرقا لتلك 

منع المحكمة الجنائیة الدّولیة من ممارسة اختصاصها بشأن أیّة قضیة تشمل مسؤولین أو موظّفین 

حالیین أو سابقین تابعین لدولة مساهمة لیست طرفا في نظام روما الأساسي، فیما یتّصل بأي فعل 

لا ها الأمم المتّحدة أو تأذن به، و ات التي تنشأمهما كانت درجة خطورته، طالما أنه یتعلّق بالعملی

تمنح الحصانة المكرّسة في هذین القرارین لمواطني الدّول الغیر الأطراف فحسب، بل تشمل كذلك 

.مواطني الدّول الأطراف في نظام روما الأساسي

136 - voir : Résolution 1497 (2003) : S/RES/1497 (2003) du 1er aout 2003.
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دّول الغیر بالتاّلي یكفي أن تكون إحدى الدّول المساهمة في عملیة تابعة للأمم المتّحدة من الو 

یتمتّع كافة الأطراف بغض النّظر عمّا إذا كان الخاضعون لأوامرها من رعایا دول أطراف أ م لا، ل

.)137(السابقین العاملین لدیها بالحصانة من اختصاص المحكمة الموظفین الحالیین و 

)2008(1828إمتناع مجلس الأمن عن تعلیق إختصاص المحكمة في القرار رقم :ثانیا

"عمر حسن البشیر"إعتقال بحق الرّئیس السّوداني أثار طلب المدّعي العام بإصدار مذكّرة لقد    

من )16(من المحكمة الجنائیة الدّولیة ردود أفعال دولیّة متباینة حول ضرورة تطبیق نصّ المادّة 

شاركت خارجه، فقد هذا الطّلب قلق داخل السّودان و نظام روما الأساسي من عدمه، فقد ترتّب عن

عملیة هو الشریك الأساسي للأمم المتّحدة فيقلیمیة، مثل الإتحاد الإفریقي و العدید من المنظّمات الإ

المتعلق بتمدید ولایة 1828رغم ذلك فقد إكتفى المجلس في القرار رقم حفظ السّلام في دارفور، و 

ساسي، الأمر الذي أثار من نظام روما الأ)16(قوّات حفظ السّلام في دارفور دون تطبیق المادّة 

.)138(تساؤلات عدیدة 

فقد كان هنالك نوع من التباین في "عمر حسن البشیر"بخصوص مذكّرة إعتقال الرّئیس السّوداني 

من یعارض من النظام الأساسي و )16(لمادّة ردود الأفعال الدّولیة بین من یؤیّد تطبیق نصّ ا

.تطبیقها

:من النظام الأساسي)16(یق نص المادّة بالمؤیّد لتطالتیار.1

، ما أثار تحفظّات كثیرة من )139(في الفقرة التاسعة من دباجته 1828لقد تضمّن القرار رقم 

هذا نظرا للأثر السّلبي الذي یمكن أن ینشأ جرّاء الطّلب اء في الأمم المتّحدة والمجلس و الدّول الأعض

على عمل القوّة على عملیة السّلام في السّودان و المقدّم من المدّعي العام ضدّ الرئیس السّوداني 

خلة ألقیت ا، مد»الدولیةصلاحیات مجلس الأمن في ضل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة «شیتر عبد الوهاب،-137

.17.، ص 2009أفریل  29و  28، جامعة قالمة، یومي )واقع وآفاق(في الملتقى حول المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .214.ص  المرجع السابق،الأزهر لعبیدي، :راجع-138

.2008المؤرّخ في سنة 1828رقم  مجلس الأمن قرار :راجع-139
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المشتركة، فقد ذهب المندوب الصیني لدى الأمم المتّحدة إلى القول بأنّ الصین تدعّم الطّلب المقدّم 

المنظّمات الأخرى بأن ینفذ مجلس الأمن إجراء تعلیق توجیه لائحة ي و الإفریقمن جانب الإتّحاد

.الإتّهام الموجّهة للرئیس السّوداني من جانب المحكمة الجنائیة الدّولیة

أثار المندوب الأمریكي أنّ إمتناع الولایات المتّحدة الأمریكیة عن التصویت سببه العبارة التي 

.أضیفت إلى القرار

من )16(حین تساءل المندوب اللّیبي حول ما إذا كان عدم استخدام مجلس الأمن للمادّة  في  

النظام الأساسي، و خاصّة أنّ أكثر من ثلثي أعضاء المجتمع الدّولي طلبت استعمالها فمتى یمكن 

.للمجلس استخدام هذه المادّة

المنظّمات لإفریقي و حاد الإتّ ادول أخرى داخل المجلس أیّدت طلب الواقع أنّ هناك عدّة و     

لب لم المملكة المتّحدة، إلاّ أنّ هذا الطة من بینها فییتنام، أندونیسیا و الأخرى بتعلیق عمل المحكم

إكتفى المجلس في ارضة من طرف مجموعة من الدّول، و هذا راجع إلى معیلاقي قبولا داخل المجلس و 

من نظام روما الأساسي )16(ون تطبیق المادّة بالإشارة إلى بلاغ الإتّحاد الإفریقي د 1828القرار 

)140(.

:من النظام الأساسي)16(التیار المعارض لتطبیق نص المادّة .2

فقد حرصت الولایات المتّحدة 1497، 1487، 1422على خلاف قرارات مجلس الأمن 

العام مذكّرة إعتقال بعدما أصدر المدّعي )16(الأمریكیة على المعارضة الشدیدة لتطبیق نصّ المادّة 

كانت الولایات المتّحدة الأمریكیة هي الدّولة الوحیدة التي و " عمر البشیر"لرّئیس السّودانيبحق ا

.1828عارضت و امتنعت عن التصویت على القرار 

كما ذهب مندوب كوستاریكا لدى الأمم المتّحدة إلى القول بأن كوستاریكا تعید التأكید بلا 

فیه الذي یعید المجلس التأكید ، و 16/06/2008البیان الصادر في الفقرة منتحفّظ على تلك 

.218.المرجع السابق، ص الأزهر لعبیدي، :راجع-140
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طلبه إلى الحكومة السّودانیة الوفاء بإلتزاماتها الناشئة عن ذلك القرار ، و 1593بالإجماع على القرار 

.)141(بما فیها التعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة 

ب مندوبها لدى الأمم المتّحدة إلى القول بأنّه كان كان أیضا من المعارضین بلجیكا، التي ذهو     

ضرورة ملاحقة كلّ من لق بمكافحة الإفلات من العقاب، و یودّ أن یرى لغة أشدّ حزما فیما یتع

.المسؤولین عن الجرائم المرتكبة في دارفور

ن طلب المدّعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق الرّئیس السّوداني وضع الدّول بین موقفی

بین ضروریات التّسویة من جهة أخرى، إلاّ أن زنة بین تحقیق العدالة من جهة، و صعبین هما الموا

الأمن محافظة على السّلم و هناك من یرى بأنّ على مجلس الأمن أن تمنح له أهداف موضوعیة وهو ال

.)142(الدّولیین الذي یمكن أوّلا أن یتضمّن حالات معیّنة لتحقیق العدالة 

الراّبعالفرع 

المقاضاةة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق و تقییم سلط

التي سلطة إرجاء التحقیق و المقاضاة و إنّ أكثر السلطات الممنوحة لمجلس الأمن خطورة هي 

نقاط لطة سّ البحیث أنّ لهذه ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة)16(نصّت علیها المادّة 

.یمكن الإشارة إلیهاسلبیة إیجابیة و 

:المقاضاةإیجابیات سلطة إرجاء التّحقیق و  :أولا

:تتمثّل هذه الإیجابیات في

ي التوصیّات العامّة على ضرورة ضرورة إدخال مجلس الأمن في نشاط المحكمة بحیث ورد ف.1

یع محاید یمارس اختصاصه على جمجنائي دائم، مستقل، و أهمّیة إنشاء محكمة جنائیة أي قضاء و 

141
.219.المرجع نفسه، ص -

.221.الأزهر لعبیدي، المرجع السابق، ص :راجع-142
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الأشخاص دون تمییز أو انتقائیة، ترسیخا لمبادئ العدالة الجنائیّة الدّولیة التي تقضي بأنّ أخطر 

لكن إن تعارضت ، و )143(الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدّولي بأسره یجب أن لا تمرّ دون عقاب

لمجلس الأمن أن یحرم الأمن الدّولیین، فیمكن یة مع مسألة حفظ السّلم و مسألة تحقیق العدالة الجنائ

من )16(المحكمة من ممارسة اختصاصها، بحیث منحت لمجلس الأمن هذه السلطة بموجب المادّة 

.النظام الأساسي

بحیث أن :الأمن الدّولیینجنائیّة الدّولیة و حفظ السّلم و تجنب التّناقض بین ترقیة العدالة ال.2

معاقبة مرتكبي ، وكان الهدف من ورائها محاكمة و هدةالمحكمة الجنائیة الدّولیة قد نشأت بموجب معا

ما في تحقیق العدالة، و بالتاّلي التّراخيالبشعة و الخطیرة التي عرفتها وتعرفها الإنسانیّة، و الجرام

الحفاظ على اسة، لكنه لا یمكن فصل العدالة و أنّه من الأجدر تمییز العدالة عن السی«:یمكن قوله

.)144(القضائي یكون منطقه الوحید هو حفظ السّلم ل السیاسي و لسّلم طالما أنّ العما

المقاضاةسلبیات سلطة إرجاء التحقیق و :ثانیا

قیق إنّ تدخل مجلس الأمن في نشاط وسلطات المحكمة الجنائیة الدّولیة قد یؤثر سلبا على تح

علي التّحقیق الفیمكن أن نعدّد بعض هذه العراقیل التي تحول دونالهدف الذي أنشأت من أجله، و 

  : هيللعدالة الجنائیة الدّولیة و 

:تقیید الإختصاص الموضوعي للمحكمة.1

من النظام الأساسي للمحكمة على الجرائم التي تختصّ بها بحیث أنّها )05(المادّة نصّ ت

صها ویؤدّي إلى عرقلة نشاطهاهذا ما یمثل تقیید في اختصاوردت على سبیل للحصر، و )الجرائم(

، دار "ام الأساسيظمدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنفاذ الوطني لن"المحكمة الجنائیة الدولیة، شریف بسیوني، محمد-143

.517.، ص 2004الشروق، القاهرة، 

.72.موسى، المرجع السابق، ص بن ثغري :راجع-144
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عدم استقلالیتها كون أنّ هنالك إمكانیة تدخل أجهزة أخرى في نشاطها المتمثّل في قمع الجرائم و 

.)145(الدّولیة بحیث أنّها لا تختصّ بها بالرغم من خطورتها الشدیدة 

:المقاضاة وطلب تجدیدهات مرتبطة بشروط إرجاء التحقیق و سلبی.2

طة طلبه إلیها بإرجاء التّحقیق مجلس الأمن سلیخوّل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

ذلك بقرار یصدر ة بالتحقیق أوالمقاضاة فیها و المقاضاة لمدّة إثني عشر شهرا في قضیة بدأت المحكمو 

هذه الشروط المطلوبة من مجلس ، و )146(یجوز تجدید هذا الطّلب بالشروط ذاتهامن مجلس الأمن، و 

:استقلالیتها لسببینیحدّ بشكل كبیر من سلطاتها و كمة الأمن من طرف النظام الأساسي للمح

قد یطلب مجلس الأمن إرجاء التّحقیق أو المقاضاة متى شاء وفقا للشروط ذاتها :السبب الأول-

.باستعمال حق الفیتو من طرف دولة عضو دائم فیه، دون مبرّر سوى لعرقلة نشاط المحكمة

أنّ عدم تحدید النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة لعدد المرّات التي یمكن :السبب الثاني-

من غیر المنطقي اثني عشر شهرا یعدّ غیر مقبول و فیها لمجلس الأمن طلب توقیف التّحقیق لمدّة

.یجمّد نشاط المحكمةقد یجدّد الطّلب متى أراد ذلك وبالتالي یعرقل و بسبب أن المجلس

:اللاّمتناهیةو  م في ظل طلبات التجدید المتكرّرةمسیرة العدالة بشكل عاتراجع .3

الاّمتناهیة تؤدّي إلى تراجع مسیرة العدالة بشكل عام كونها تحدّ د المتكرّرة  و إن طلبات التجدی

من إمكانیة المحكمة الجنائیة في أداء مهامها فتكون قدرة المحكمة على التحقیق و الملاحقة عرضة 

للشلل نتیجة لما تسبّبه مدّة وقف التحقیق أو منعه من إتلاف البراهین أو إخفاء الأدلّة أو تهریب 

ضحایا، كما تسبب طلبات التجدید من حرمان الضحایا من حقوقهم في التعویضات أو الشهود أو ال

كذلك حرمان المتّهم من حقّه في محاكمة مباشرة إذا تمّ إیقافه توقیفا إحتیاطیّا لأجل غیر محدّد من 

ائم دول محاكمة، دون نسیان ما تؤدّي إلیه طلبات التّجدید المستمرّة من مزید من الإعفاءات من الجر 

.نائیة الدّولیةجالمن النظام الأساسي للمحكمة  05 ادةمال :راجع-145

.171.لعبیدي، المرجع السابق، ص الأزهر  :راجع-146
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أنّ اختصاص المحكمة الجنائیة الدّولیة مكمل ؤدّي إلى إفلات المجرمین خاصّة و المرتكبة مما ی

إلى تشجیع أهدافها الرّامیة متّحدة و للاختصاص الوطني مما یجعل الأمر كلّه متنافیا مع مبادئ الأمم ال

لأجناس البشریة ص و ن تمییز بین الأشخاالحرّیات الأساسیة للجمیع من دو إحتواء حقوق الإنسان و 

.اللّغاتوالأعراف و 

:من نظام روما الأساسي)16(خطورة السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادّة .4

من نظام روما )16(إنّ أكبر دلیل على خطورة السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادّة 

یث سخّرها لخدمة ا القانوني، بحالأساسي هو عدم توخّي هذه الهیئة عن استخدامها خارج إطاره

في ) 16(ذلك لصالح الدّول العظمى حیث نجد أنّه لم تتردّد في اللّجوء إلى المادّة أغراض سیاسیّة و 

، قبل بدء العمل بالمحكمة و بعد بضعة أیّام فقط من دخول معاهدة روما حیّز التنفیذ، 2002جویلیة 

الأمن بعد أن رفض مشروعها الذي تقدّمت به في حیث هدّدت الولایات المتّحدة الأمریكیة مجلس

القاضي بمنح رعایاها حصانة وقائیة دائمة و شاملة، هدّدته بأنّه إذا لم یمنح لها 27/06/2002

الأمن، بحیث عمدت التي تعمل في مجال حفظ السّلم و الحصانة السابقة فإنّها ستسحب كل بعثاتها

.)147(ضدّ التجدید لقوّات حفظ السّلم في البوسنة30/06/2002فعلا إلى استعمال حق النّقض في 

بعد التهدید المباشر من الولایات المتّحدة الأمریكیة وافق مجلس الأمن بالإجماع في و   

12الأمریكیین من المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدّولیة لمدّة المتّهمین على إعفاء 12/07/2002

شهرا مع نیّة في تجدید إرجاء الملاحقة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك أو بعبارة أنسب كلّما هدّدت 

.1422الولایات المتّحدة الأمریكیة باستخدام حقّ النّقض و ذلك بموجب القرار 

، مذكرة الماجستیر، جامعة باتنة آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيبن عبید إخلاص،-147

.229.ص  2009
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المبحث الثاني

لس الأمن للعمل القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیةكیفیة تفعیل مج

سواء ، تحتاج إلى مساعدة من طرف الدّول، اعند قیام المحكمة بالنظر في قضیة محالة إلیه

م لا، وذلك في مرحلتي التّحقیق كانت هذه الدّول قد صادقت على النظام الأساسي للمحكمة أ

هنا یمكن أن تعارض عمل المحكمة بعض العوائق فیما یخصّ إستجابة الدّول لطلبات المحاكمة، و و 

من هو هنا یكون دور مجلس الأظامها الأساسي أم لم تكن كذلك، و كانت طرفا في نسواء التّعاون 

الصّعوبات بدفعه لهذه الدّول إلى التعاون مع المحكمة، بحیث سنقوم التخفیف من هذه العوائق و 

الأساس في فحو المطلب الأول إلى إلتزام الدّول الأطراف بالتّعاون مع المحكمة من حیث بالإشارة 

كذلك آلیات تنفیذ طلبات التعاون مع المحكمة، أمّا في المطلب الثاني فسندرس القانوني لهذا الإلتزام و 

تعاون إلى واجب الإلزام الدّول غیر الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة، أي مسألة إمتداد

نقوم في الأخیر بتقییم لمدى ترقیة مجلس الأمن للعمل القضائي للمحكمة الدّول غیر الأطراف، و 

.الجنائیّة الدّولیة

المطلب الأول

إلتزام الدّول الأطراف بالتّعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة

سي للمحكمة الجنائیّة الدّولیة الأسایقصد بالدّول الأطراف تلك الدّول التي صادقت على النظام 

كذلك الدّول التي ینتمي ة التي یتم البحث في حیثیاتها، و تلك الدّول التي وقعت الحادث هاتعتبر ضمنو 

)148(من نظامها الأساسي)12(إلیها الرّعیة المتّهم بالجریمة، وهذا وفقا لنصّ المادّة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة12المادة :أنظر-148
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نتیجة لذلك، تأتي الدّول الأطراف في النظام الأساسي في المقام الأوّل من الدّول الملتزمة 

ذلك بمجرّد مصادقتها على النّظام الأساسي، ومن تنفذ التزاماتها طواعیة و و ، )149(بالتعاون مع المحكمة

.)150(دیصبح دورها جدّ محدو تظلّ المحكمة منغلقة على نفسها و دون تعاون فعلي من جانبها 

معها عن طریق طار یجوز للمحكمة أن تمدّد من إلتزام الدّول الأطراف بالتعاونفي هذا الإو 

یحدث ذلك فعیل التّعاون في أقرب الآجال، وذلك استجابة لمعطیات قانونیة، و مّن تضإبرام إتفاقیات تت

أو لم تصادق على في حالة ما إذا لم تقم الدّولة بإدماج النظام الأساسي في منظومتها القانونیة

.)151(الامتیازات لموظفي المحكمةالإتفاق المتعلق بمنح الحصانات و 

الفرع الأول

الأساس القانوني لإلتزام الدّول الأطراف بالتّعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة

تستند الدّول الأطراف بالإلتزام بالتّعاون مع المحكمة إلى أسس قانونیة مختلفة بإختلاف الجهة

أساس مصادقة هذه الدّول المصدرة للإحالة، بحیث یمكن أن تستند إلى أحكام النظام الأساسي، على

ذلك في حالة ما إذا كانت الإحالة صادرة من أحد الدّول الأطراف أو من طرف المدّعي العام ، و هعلی

.من تلقاء نفسه

ظم إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق للفصل السابع من المیثاق وتنفیذها في النّ ، أشرف عرفات أبو حجازة-149

.333.، ص 2005القاهرة، ، 61، العدد "المجلة المصریة للقانون الدولي"، اخلیة للدول الأعضاءالقانونیة الدّ 
150 - FERNANDEZ Julian, « Genèse et déclin de l’esprit de Rome », A.F.R.I, Bruyant,

Bruxelles, 2006, p .67.
151 - UBEDA-SAILLARD Muriel, « l’obligation de coopérer avec les juridictions

internationales », Droit international pénal, Deuxième édition, A. Pedone, paris, 2012, p .1140-

1141.
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لة ما إذا المتّحدة، في حاالفصل الساّبع من میثاق منظمة الأمم إلى أیضایمكن أن تستند و 

في هذه الحالة یشترط أن تكون الإحالة صادرة عن مجلس في المنظمة، و كانت هذه الدّول أعضاء

.الأمن

كذا المحاكمات حكمة عند إجرائها للتّحقیقات و تنفّذ الدّول التزامها بالتّعاون التام مع الم

من النظام )86(لما تنصّ علیه المادّة ، وذلك وفقالمرتكبین للجرائم التي تنظر فیهاللأشخاص ا

.)152(الأساسي

ول الأطراف وضع قوانین داخلیة من أجل تنفیذ ما نصّ علیه النظام الأساسي، یتعیّن على الدّ و 

یجب أن تكون هذه القوانین من النظام الأساسي،)88(المادّة إجراءات مناسبة لذلك، وفق و 

قة فعّالة یصاحب طلب التّعاون، وتلتزم هذه الدّول بوضع طریالإجراءات مرنة لتتناسب مع أي إجراء و 

.)153(ذلك من أجل تسویة المشاكل التي یمكن أن تنشأ من طلبات المساعدةللتّواصل مع المحكمة و 

تكون الدّولة هي المسؤولة على تحمّل التكالیف العادیة المرتبطة بتنفیذ الطلبات في إقلیمها أمّا 

.)154(ر عادیة فتتكفّل بها المحكمةفیما یخص التكالیف الغی

الفرع الثاني

آلیات تنفیذ طلبات التّعاون

لغرض تنفیذ المحكمة لطلبات التّعاون مع الدّول فهي تستعمل كلّ القنوّات الدّبلوماسیة أو 

ساسا فیما یخص تقدیم المستندات المنظّمات الحكومیة الدّولیة أو الأنتربول أو قنوّات أخرى، أ

.)155(من نظامها الأساسي)87(التي تحتاج إلیها، و تجد سندها القانوني في المادّة المعلومات و 

.د.من النظام الأساسي للمحكمة ج86المادة :راجع-152

  .د.من النظام الأساسي للمحكمة ج88المادة :راجع-153

  .د.من النظام الأساسي للمحكمة ج100المادة :راجع-154

  .د.من النظام الأساسي للمحكمة ج87المادة :راجع-155
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اورات قد الطّرف طلب التّعاون من المحكمة الجنائیة الدّولیة تدخلان في مشبعد تلقّي الدّولةو 

اجدهم الشّهود، أو تحدید الأشخاص المتّهمین ومكان تو تنصب على جمع الأدلّة وإستجواب المتّهم و 

من )93(كذلك إجراءات أخرى متّصلة بالتحقیق والمقاضاة أخذا بنصّ المادّة كذلك تقاریر الخبراء، و و 

.)156(النظام الأساسي للمحكمة

یجوز في الحالات العاجلة تقدیم طلبات بأیّة وساطة إلیها سابقا كتابة، و تقدّم الطلبات المشار

:طّلب ما یليیجب أن یتضمّن الن شأنها أن توصل وثیقة مكتوبة، و م

في ذلك الأساس القانوني للطّلب المساعدة المطلوبة، بما بیان موجز بالغرض من الطّلب و -

.الأسباب الدّاعیة لهو 

أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصّلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان یتعیّن العثور -

أو التعرّف علیه لكي یجري تقدیم المساعدة المطلوبة

بیان موجز بالوقائع الأساسیة التي یقوم علیها الطلب-

أسباب و تفاصیل أیة إجراءات أو متطلّبات یتعیّن التقیّد بها-

.أیّة معلومات أخرى ذات صلة لكي یجري تقدیم المساعدة المطلوبة-

على طلب هذه الأخیرة فیما یتعلقبناء  تتشاور الدّول الأطراف من أجل التعاون مع المحكمة 

بصورة عامّة أو بخصوص مسألة محدّدة، ویكون سواء بأیّة متطلبات یقضي بها قانونها الوطني، 

هذا استنادا إلى لف هذه المتطلّبات، و على الدّولة الطرف أن توضح لها، خلال هذه المشاورات مخت

.)157(من نظامها الأساسي )96(الفقرة الثالثة من المادّة 

.د.من النظام الأساسي للمحكمة ج93المادة :راجع-156

، أطروحة لنیل شهادة ، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةشیتر عبد الوهاب-157

.114.ص  ،2014الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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بالطّریقة المحدّدة في الطّلب من النظام الأساسي،)99(المادّة تنفّذ طلبات المساعدة، حسب 

هذا ما لم یكن ذلك و ا الطّلب، الواردة في قانون الدّولة الموجّه إلیهوفقا للإجراءات ذات الصّلة، و و 

.ورا بموجب قانون هذه الدّولةحظم

المحدّدین بحضور یمكن أن یتضمّن الطلب إتباع أي إجراء مبیّن فیه أو السّماح للأشخاص 

بناء  -في حالة تقدیم الطّلبات العاجلة، ترسل على وجه الإستعجالیة التنّفیذ أو المساعدة فیها، و عمل

ة الرّدود الواردة من الدّوللمقدّمة تلبیّة لهذه الطّلبات، و المستندات أو الأدلّة ا-على طلب المحكمة 

.شكلها الأصلیینالموجّه إلیها الطلب  بلغتها و 

لكي ینفّذ الطّلب بنجاح، یجب تنفیذه دون أیّة تدابیر إلزامیة، إذ یجوز للمحكمة أن تعقد مقابلة 

لموقع عام أو أيّ مكان عام آخر تجري معاینة ، و مع الشخص أو تأخذ أدلّة منه على أساس طوعي

.دون حضور سلطات الدّولة الطرف الموجّه إلیها الطّلبو 

ذلك ة مباشرة بعد إجراء المشاورات و م تنفیذ الطّلب في إقلیم الدّوللهذا الغرض یجوز للمدّعي العا

كان اب الجریمة على إقلیمها، و إرتكعندما تكون الدّولة الطّرف الموجّه إلیها الطّلب هي دولة إدّعي

.من النّظام الأساسي)19(أو المادّة )18(هنالك قرار بشأن المقبولیة بموجب المادّة 

یمكن للدّولة أن تبدي تحفّظها على الأحكام الواردة في النظام الأساسي فیما  في هذا الإطار لاو 

یتعلّق بالتّعاون مع المحكمة إلاّ في حالة واحدة، و هي التي تتعلّق بتأجیل قبول اختصاص المحكمة 

.من نظامها الأساسي)124(سنوات، وفقا للمادّة )7(فیما یتعلق بجرائم الحرب لمدّة 

ل ما ذكر أعلاه أنه یجوز للدّول الأطراف التي تلجأ إلى هذا الإستثناء أن توقف یبدو من خلا

المحكمة عن ممارسة اختصاصها بشأن جرائم الحرب إذ ما وقعت من قبل رعایاها أو ارتكبت على 

.)158(إقلیمها 

.115.، ص السابقالمرجعشیتر عبد الوهاب،:راجع-158
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ف ملتزمة بالتّعاون مع المحكمة یمكن أن نستخلص مما أشرنا إلیه سابقا أن الدّول الأطرا

التحقیق معهم، إلا أن كبوا جرائم تدخل في اختصاصهما، و مدّعیها العام بمتابعة الأشخاص الذین ارتو 

محكمة بالنّظر في جرائم الحربهنالك استثناء، كون الدّول الأطراف قادرة على استبعاد اختصاص ال

القمعیّة التي تكون لقرار مجلس الأمن أثر على التزامات الدّول الأطراف فیما یخصّ الإجراءات و 

.یتّخذها ضدّها فقط

المطلب الثاني

إلزام الدّول غیر الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة

إنّ التّعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة لیس مقتصرا على الدّول الأطراف فقط، بل أن حتى 

لأحكام نظام روما الأساسي الذي لم لكن لیس استنادا إلى رضوخها الدّول غیر الأطراف ملزمة بذلك و 

تصادق علیه بل على أساس إمكانیة حمل مجلس الأمن تلك الدّولة على تقدیم المساعدات القضائیة 

لشرح الأساسي، و من النّظام 87/05ذلك استنادا لنصّ المادّة عي العام وعدم إعاقة سیر نشاطه و للمدّ 

الدّول غیر لفقه من مسألة إمتداد واجب التّعاون إلى هذه المسألة بصفة أدقّ سوف نقوم بتبیان رأي ا

الدّول غیر الأطراف امتداد الإلتزام بالتّعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة إلى الأطراف كفرع أوّل، و 

.في الأخیر تقییم مدى ترقیة المجلس للعمل القضائي للمحكمة كفرع ثالثكفرع ثاني، و 

الفرع الأول

إمتداد واجب التّعاون إلى الدّول غیر الأطرافرأي الفقه في مسألة

في الواقع هنالك نوع من التبّاین في وجهات نظر الفقهاء، فیما یخصّ مسألة إمتداد واجب 

ن كان رأیه مؤیّدا لهذه التّعاون مع الطلبات القضائیة للمحكمة إلى الدّول غیر الأطراف، فهنالك م

.من كان معارضاالفكرة و 
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الرأّي المؤیّد لإمتداد واجب التّعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة إلى الدّول غیر الأطراف: أولا

برّر مؤیّدو هذا الرّأي موقفهم، بالمقارنة إلى ما انتهت إلیه محكمة العدل الدّولیة أثناء تفعیلها 

:من میثاق الأمم المتّحدة بما یلي94/2لنصّ المادّة 

ن في قضیة ما عن القیام بما یفرضه علیه حكم تصدره المحكمة إذا امتنع أحد المتقاضی

فللطّرف الآخر أن یلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذ رأى ضرورة أن یقدّم توصیاته أو یصدر 

.دابیر التي یجب اتّخاذها لتنفیذ هذا الحكم-قرار بالتّ 

ى نطاقه إلى الدّول غیر الأعضاء یتضح من القراءة المتأنیة لهذه الفقرة بأن واجب التعاون یتعدّ 

من ثم تستطیع محكمة العدل الدّولیة اللجوء إلى المجلس لفرض واجب ، و )159(في الأمم المتّحدة

في السیاق ذاته فحسب رأي معظم الفقهاء، فإن الحكم ها من قبل الدّول غیر الأعضاء، و التعاون مع

بل یتعدّاه إلى المحاكم الأخرى بما فیها المحكمة السّاّلف البیان، لا یقتصر على محكمة العدل الدّولیة

للتّعاون دور فعّال في عمل المحكمة كون مجلس الأمن یلزم الدّولة على تنفیذ ، و )160(الجنائیة الدّولیة

هذا ما یدعم نشاط في تقدیم المتّهم أمام الحكمة و في تزوید المدّعي العام بالأدلّة أوسواء إلتزاماتها 

.المحكمة

Guiseppe"یرى الأستاذ  nesi" أن امتداد واجب التّعاون إلى الدّول غیر الأطراف یتوقف

على مصدر الإحالة فإذا كانت هذه الأخیرة من طرف مجلس الأمن متصرّفا بموجب الفصل السّابع 

من المیثاق فإنّ امتداد واجب التعاون إلیهم ضروري، على أساس أن جمیع الدّول الأعضاء في الأمم 

مها هذا لیس نابع من نظام روما المتّحدة ملزمون بتنفیذ الإجراء الذي قام المجلس بإعماله، بید أن التزا

إنّما مترتّب عن المیثاق، ممّا یدل على أن المجلس لم یترك مجالا للدّول للتحجّج به في مواجهة و 

من اتفاقیة فینّا )34(دّة طلبات التّعاون الموجّهة إلیهم من طرف المحكمة بالإستناد إلى نصّ الما

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر دور مجلس الأمن في تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیةان سمیة، بغض-159

.53.، ص 2008-2009

.219.بن عبید إخلاص، المرجع السابق، ص :راجع-160
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لقانون المعاهدات، فضلا عن ذلك فإن الممارسة العملیة للمجلس قطعت الشّك بالیقین فقراره القاضي 

.)161(بإنشاء المحاكم الخاصة هو أبرز مثال

إنّ التجسید الحقیقي للعدالة الدّولیة في مواجهة كافة المجرمین بغضّ النّظر عن انتمائهم یعزّز 

شّعوب في هذه الآلیة، كما أن تدخّل مجلس الأمن في عمل المحكمة بموجب إحالات من ثقة ال

الفصل السّابع من شأنه تدعیم نشاطها بمنحها سموّا على اختصاصات الأنظمة القضائیة الوطنیة 

من المیثاق بإعتباره كنتاج لإمتداد واجب التّعاون للدّول غیر الأطراف )103(بمقتضى نصّ المادّة 

.)162(رومابنظام

في سیاق تبریر إمتداد واجب التّعاون إلى الدّول غیر الأطراف ذهب الدكتور حازم محمد عتلم 

تّب إلى إسناد التزامات هذه الدّول إلى القانون الدّولي العرفي التي تتّخذ قواعده الصّفة الآمرة، مما یتر 

روما تلزم الأطراف بإتفّاقیة جنیف بحیث أنّ بعض الإلتزامات الواردة بنظام عنه إلتزام الدّول جمیعها، و 

.تؤیّد نفس الطّرح1969أن اتفاقیة فینّا لقانون المعاهدات لعام 

هو المنحى ذاته الذي انتهجه الدكتور عبود سراج مع التخفیف من حدّة الطرح المشار إلیه و 

ما یمكن أن تستمدّ مصدر إنّ م تتجاهل الاتفّاقیات الدّولیة و ل 1998أعلاه، بقوله أن اتفاقیة روما لعام 

التزام الدّول غیر الأطراف بالنّظر إلى عضویتهم في هذه الاتفاقیات، لا سیما اتّفاقیة الأمم المتّحدة 

.غیر أنه لا یمكن تماثل التزامات الدّول غیر الأطراف مع الدّول الأطراف

القانون الدّولي بینفي نفس الإتجاه طرح الدكتور عامر الزمالي فكرة الأهداف المشتركةو 

القانون الدّولي الجنائي التي من شأنها أن تحدث شراكة بناءة بینهما، لا سیما ما یحققه الإنساني و 

كلیهما للآخر من تعزیز لأحكامها فضلا على اعتبار القانون الدّولي الجنائي وسیلة دعم للقانون 

.165-155.لعبیدي، المرجع السابق، ص الأزهر  :راجع-161

، دار الثقافة للنشر ولیةدّ نائیة الجال، القانون الدول الإنساني في ضوء المحكمة عمر محمود سلیمان المخزومي-162

.475.، ص 2008والتوزیع، عمان 
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الملزمة لأطرافه الممثلة في جمیع دول أحكامه من قبیل القواعد الآمرة و الدّولي الإنساني التي تعد 

.)163(العالم تقریبا

في حالة عدم إنصیاعها لطلبات المحكمة یمكن أن استخلاص أن الدّول غیر الأطراف و یمكن 

تجبر من طرف مجلس الأمن على القیام بذلك بالقوّة وذلك للضرورة القصوى التي تمثّلها هذه الطّلبات 

.أوتسهیل التّحقیقكانت حصول على أدلّة سواء 

لإمتداد واجب التّعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة إلى الدّول غیر الأطرافالرأّي المعارض:ثانیا

یرى أصحاب هذا الإتّجاه أن نتائج علاقة المجلس بالمحكمة لا تتعدّى مرحلة الإحالة  فهي 

ما تتطلّبه من ملاحقة قیق و حكمة ، وتبقى إجراءات التحمجرّد عرض المجلس لوضع معین على الم

متابعة المشتبه به من صمیم اختصاص المحكمة خاصة في ظل افتقارها إلى مؤیّد جزائي یحمل و 

.)164(الدّول غیر الأطراف على التّعاون 

كم أطراف وقال الدكتور أحمد أبو الوفا أنّ قواعد إتّفاقیة فیّنا أوضحت للإلتزام العام الذي یح

أنّ أحكام هذه المعاهدات الدّولیة لا تنصرف إلى الدّول غیر بالصّفة الآمرة و وسمتهو  الإتّفاقیات الدّولیة

مستندا إلى مبدأ الأثر النّسبي )165(الأطراف إلاّ إذا أعلنت صراحة عن إنسحاب هذه الأحكام إلیها 

.)166(من اتّفاقیة فینّا لقانون المعاهدات)34(للمعاهدات المقرّر بموجب المادّة 

ضرورة كفالة احترام قواعد القانون الدّولي الإنساني لا یمكن الإعتراف بقرارات مجلس الأمن و إنّ 

الأمر أهدافها لا سیما إذا تعلّق لتوسیع للمعاهدات، بما یتنافى و أن یكون مبرّرا في انتهاج مسار ا

من اتفاقیة فینّا )34(الاتفاقیة الإضافیة الأولى، فهي حسب نصّ المادّة و  1949باتفاقیة جنیف لعام 

.157.الأزهر لعبیدي، المرجع السابق، ص :نقلاً عن-163

.474.المرجع السابق، ص محمود سلیمان المخزومي، عمر -164

، الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقته بالقانون والتشریعات الوطنیةأبو الوفا أحمد ، -165

.48.، ص 2002، 58، المجلد 58المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد 

  .اتمن إتفاقیة فیانا لقانون المعاهد34المادة :أنظر-166
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من ثمّ لا یمكن للمحكمة حسب أحكام نظامها الأساسي إخضاع نون المعاهدات ملزمة لأطرافها، و لقا

بموجب قرار یتّخذه الأخطارالدّول غیر الأطراف لمبدأ التّعاون معها إلا إذا كان المجلس هو مصدر 

.)167(وفق الفصل السّابع من المیثاق 

أصحاب الرّأي المؤیّد و أصحاب الرّأي (مقدّمة من الإتّجاهین عند التمعّن في الحجج الو 

فإن الحجج المقدّمة من المؤیّدین أكثر صحّة لكون تعاون الدّول غیر الأطراف مع )المعارض

عدم افلاة المجرمین من العقابو  المحكمة الجنائیة الدّولیة أكثر من ضروري لتحقیق العدالة

الفرع الثاني

الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة إلى الدّول غیر الأطرافإمكانیة امتداد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة على ما 87/5في هذا الإطار تنصّ المادّة 

:یلي

للمحكمة أن تدعو أيّ دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقدیم المساعدة "

لباب على أساس ترتیب خاص أو اتفّاق مع هذه الدّولة أو على أيّ أساس المنصوص علیها في هذا ا

."مناسب آخر

في حالة امتناع دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترتیبا خاصّا أو اتّفاقا مع و 

المحكمة، عن التّعاون بخصوص الطّلبات المقدّمة بمقتضى ترتیب أو اتفاق من هذا القبیل، یجوز 

أن تخطر بذلك جمعیة الدّول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال للمحكمة 

.)168("المسألة إلى المحكمة

سالفة الذّكر نجد أن بإمكان مجلس الأمن تفعیل 87/5بعد التمعّن فیما نصّت علیه المادّة 

على أي أساس " رة الالتزام بالتّعاون من الدّول غیر الأطراف مع المحكمة و ذلك لإستعمال عبا

.161-160.الأزهر لعبیدي، المرجع السابق، ص :راجع-167

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة87/5المادة :راجع-168
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، وما یفسّر عدم إمكانیة لجوء المحكمة إلى جمعیة الدّول الأطراف لالتزام الدّول غیر "مناسب آخر

.هذا ما یلزم المحكمة باللجوء إلى مجلس الأمن لتفعیل نشاطهابالتّعاون هو مبدأ الرّضائیة، و  الأطراف

بالجریمة محلّ المتابعة إلى المدّعي إنّ إلزام المجلس للدّول على تقدیم المستندات الخاصّة 

بالتاّلي فإن المجلس قد یدعّم نشاط المحكمة عن طریق من شأنها إدانة مرتكب الجریمة، و العام، 

.إخضاع المجرم للعقاب

المحكمة لا تستطیع تبلیغ المجلس عن حالة الإمتناع من طرف الدّول غیر الأطراف إلاّ إذا و 

من النظام في العبارة 87/5هذا ما تقرّر في مضمون المادّة ضع، و ن هو من أحال إلیها هذا الو كا

.)169("إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة:"التالیة

منه 25ما بموجب أحكام المادّة إنّ مجلس الأمن یستمدّ سلطاته من میثاق الأمم المتحدة، لا سی

التي تجعل من إلتزامات و ) 103(حدة إستنادا إلى المادّة ذلك بإلزام جمیع الدّول الأعضاء بالأمم المتّ و 

هذه الدّول المترتّبة عن عضویتهم بذات المیثاق تسمو على مبدأ الأثر النّسبي المكرّس بنظام روما 

بإعتبارهم دول غیر أطراف به، لكن مسألة الحفاظ على السّلم و الأمن الدّولیین قد تقتضي تعدّي 

الخاصّة بإلزام الدّول غیر لك، حیث یمكن أن تخاطب قراراته و من ذسلطات المجلس إلى أبعد 

إن لم تكن أطرافا بمیثاق الأمم المتحدة، دون أن یكون هو من طة بالمحكمة التّعاون معها حتى و المرتب

.)170(أحال وضعها إلى المحكمة 

ائق أو مستندات وثسواء هذا ما یمكّن المدّعي العام من الحصول على أدلّة إثبات إدانة المتّهم و 

سواء ذلك لامتداد واجب التّعاون إلیها، لأدلّة بید الدّولة غیر الطرف، و تكون هذه اأو شهادات شهود و 

یمكن أن یتعدّى ذلك إلى طلب على المتّهم فرضه علیها من قبل مجلس الأمن، و برضاها أو ب

إفلاة المجرمین من العقاب و ذلك الموجود في إقلیم تلك الدّولة الغیر طرف، و هذا ما یؤدّي إلى عدم 

.163.المختار عمر السعید شنان، المرجع السابق، ص -169

.85-84.الرشیدي مدوس فلاح، المرجع السابق، ص -170
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هذا الشيء یقوّي دور المحكمة بجعل اختصاصها القضائي عالمیّا یقا لمبدأ المساواة في العقاب، و تحق

.مما یسمح بتحقیق السّلم و الأمن الدّولیین

الفرع الثالث

:تقییم مدى ترقیة مجلس الأمن للعمل القضائي للمحكمة الجنائیة الدّولیة

ترقیّة مجلس الأمن للعمل القضائي للمحكمة الجنائیة الدّولیة، مرتبط بمدى توفّق إن تقییم 

المجلس في تعزیز عمل المحكمة من خلال عمله على إجبار الدّول غیر الأطراف على التعاون مع 

تسلیم تنفیذ قرارات المحكمة بالقبض و المحكمة فیما یخصّ تقدیم المساعدات القضائیة أو فیما یخصّ 

همین، و لهذا سوف نتطرّق إلى مدى تعزیز تدابیر مجلس الأمن لعمل المحكمة كعنصر أوّل المت

وتباین إلتزامات الدّول غیر الأطراف في التّعاون مع المحكمة كعنصر ثاني، وكذا سلطات مجلس 

.التسلیم كآخر عنصرنائیة الدّولیة في مسألة القبض و الأمن في تنفیذ قرارات المحكمة الج

دى تعزیز تدابیر مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائیة الدّولیةم: أولا

أثبتت الممارسة الدّولیة لمجلس الأمن الخاصّة بإمتناع الدّول غیر الأطراف التعاون مع الأنظمة 

القضائیة الدّولیة المؤقتة المشكلة من طرفه عدم نجاعة التدابیر التي یتخذها في معالجة حالات 

من النّظام الأساسي للمحكمة 87/5ي ظلّ غموض التّدابیر التي تناولتها المادّة اللاّتعاون، خاصّة ف

ذلك راجع إلى إمكانیة استبعاد استخدام التدابیر العسكریة في مواجهة الدّول المخلّة بواجب التّعاون و 

لقرار مع المحكمة، نظرا لصعوبة إمكانیة إتفاق جمیع الأعضاء الدّائمین بالمجلس بإتخاذ مثل هذا ا

بحیث اكتفى المجلس بخصوص امتناع یوغوسلافیا تمكین المدّعي العام الدّخول إلى كوسوفو، بمجرّد 

أن یفرض علیها التّنویه على الحكومة الیوغوسلافیة بأن تمتثل لواجب التّعاون مع المحكمة دون

في السیّاق ذاته فقد عالج المجلس رفض السّودان التّعاون مع المحكمة بإصدار جزاءات عقابیة، و 

.)171(بیان غیر إلزامي 

.166-165.لعبیدي، المرجع السابق، ص  الأزهر :راجع-171
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نؤكّد جازمین أن المجلس لن یتّخذ إجراءات عقابیة حیال الدّولة الممتنعة عن واجب التّعاون و 

ق آراء هذه الدّول في إلا في حالة تعرّض مصالح الدّول المتقدّم ذكرها للخطر، الأمر الذي یبرّر تواف

ل إلى حدّ إحتلال هذه إصدار قرار یحمل في طیّاته جزاءات عقابیة في شكل تدابیر عسكریة قد تص

.)172(هو ما لا یتناسب مع درجة إخلالها بواجب التّعاون الدّولة، و 

تباین إلتزامات الدّول غیر الأطراف في التّعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة :ثانیا

رة الثاّنیة علیه الفقصّ تناول القضایا الدّولیة من خلال ماجلّى مظاهر إزدواجیّة المجلس في تنتت

یقرّر أن تتعاون حكومة السّودان و جمیع أطراف «:التي تقضي بما یليو  1593رقم  قرارالمن 

ا كل ما یلزم من إلیهمأن تقدّمملا مع المحكمة و المدّعي العام الصّراع الأخرى في دارفور تعاونا كا

إذ یدرك بأنّ الدّول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي لا یقع علیها أي إلتزام بموجب مساعدة، و 

.»...النظام الأساسي

رّر في میثاق وبالتعمّق في مضمون هذه الفقرة یتّضح أنّ هناك فرق واضح لمبدأ المساواة المق

الأوّل والتي میّزت بین صنفین من الدّول ، الصّنفهو ما تجلّى في هذه الفقرةالأمم المتّحدة ، و 

هي السّودان بما فیها أطراف الصّراع ، حیث أنّ هذه الفقرة عرضت تتمثل في دولة غیر طرف و 

إبتعدت دول غیر أطراف الرّغم أنّها غیر مرتبطة بها ، و وجوب تعاون حكومة السّودان مع المحكمة ب

ع المحكمة، فإذا كانت بحوزة هذه الأخیرة الأدلّة التي تدین أخرى من الإمتثال لواجب التّعاون م

أن یدرك أنّ و : "... ة بتسلیمها إلى المدّعي العام، وهو ما یستفاد من عبارةرعایاها فإنها غیر مجبر 

..."الدّول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي ألاّ یقع علیها أيّ إلتزام بموجب النظام الأساسي،

لمفترض أن یطالها واجب التّعاون بالنظر إلى الظروف القاسیة التي تعرفها منطقة بحیث كان من ا

  .دارفور

في سیاق هذه المغایرة ذهب البعض إلى حدّ القول أنّ حكومة السّودان بإمكانها الإمتناع عن و 

تنفیذ قرار المدّعي العام القاضي بتسلیم الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دولیّة بدارفور 

.59.موسى بن ثغري، المرجع السابق، ص :راجع-172
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ة من القرار الجدیر بالذّكر أنّ الفقرة الخامسن التعاون العالمي مع المحكمة، و بالإستناد إلى فقدا

على نفس الطرح المشار إلیه أعلاه، و الخاص بإحالة الوضع القائم بلیبیا إلى المحكمة تتضمّن1970

هذا الأساس فإن تفعیل المجلس لنشاط المحكمة لا یمكن التّسلیم به في ظل تلك المغایرة التي تتسم 

.)173(نفیذ قرارات المحكمة بها قراراته، فضلا عن ذلك فإن المجلس یجد نفسه أحیانا عاجزا عن ت

في تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة الدّولیة في مسألة القبض و التّسلیمسلطات مجلس الأمن:ثالثا

نفیذ قراراتها القضائیة بالقبض تقوم المحكمة بإخطار مجلس الأمن عن حالة امتناع الدّول عن ت

عند إصدار قراره القاضي بفرض واجب التّعاون التّسلیم للمشتبه بهم، و بالتاّلي یتعیّن على المجلس و 

على الدّولة الغیر طرف، أن یراعي حالة ما إذا كانت هذه الأخیرة طرفا في اتفّاق دولي مع دولة 

أخرى یلزمها بعدم التّسلیم، فإذا كان بإمكان الدّول الأطراف في نظام روما الإمتناع عن إتخاذ 

، فمن باب أولى أن تمتنع الدّول غیر الأطراف )98(المادّة إجراءات القبض و التّسلیم إعمالا لنصّ 

أحكام القانون بنظام روما عن تنفیذ هذه الاجراءات، ففي هذه الحالة تكون الدّولة ملتزمة بموجب

یجب أن لا یترتّب على قرار المجلس أن یضع الدّولة في مواقف تتعارض فیها الدّولي العام، و 

.)174(إلتزاماتها الدّولیة 

علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة (مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة دالع الجوهر، -173

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة )الدولیة

.165-164.، ص 1،2012الجزائر

، بدون ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة دراسة تأهیلیة وتحلیلیة للممارسات العملیةمحمد سامح عمرو-174

.231-230.، ص 2008ة، دار العربیة، القاهرة، النهضطبعة، دار
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خلاصة الفصل الثاّني

أنشأ على أنقاظ المحاكم الجنائیة الدّولیة الغیر ) د.ج.م(إنّ القضاء الجنائي الدّولي الدّائم 

، والهدف من ذلك تحقیق 1998وذلك بمناسبة إنعقاد مؤتمر روما سنة )المؤقتة والمختلطة(دائمة 

هذا الهدف وإستنادا إلى العلاقة التي تربط المحكمة الجنائیة العدالة الجنائیة الدّولیة، ولغرض تحقیق 

الدّولیة الدّائمة بمجلس الأمن الدّولي، خوّلة لهذا الأخیر إختصاصات ذات أهمیة، والمتمثّلة في سلطة 

ومثال على ذلك الإحالة والتي یمكن أن تكون ذات دور إیجابي أو سلبي في تحقیق العدالة الجنائیة، 

.ع الذي كان سائدا في دارفور لإعتباره یمس بالسّلم والأمن الدّولیینإحالته للوض

شهر قابلة 12مقاضاة لمدّة وكذلك سلطة أخرى أكثر خطورة وهي سلطة إرجاء التّحقیق وال

للتّجدید، الشّيء الذي یسمح بإفلات المجرمین من العقاب وضیاع الأدلّة، ویتمتّع مجلس الأمن 

على النّضام الأساسي للمحكمة ى الدّول المصادقة والغیر المصادقةبصلاحیة فرض التّعاون عل

سواءًا بالتّسهیل أوالمساعدة في عملیة التّحقیق  )د.ج.م(الجنائیة الدّولیة، بالتّعاون مع هذه الأخیرة 

ع من أوتسلیم المتّهمین بإرتكاب الجرائم الدّولیة، وذلك بإتّخاذ إجراءات إستنادًا إلى أحكام الفصل السّاب

.میثاق هیئة الأمم المتّحدة 
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ضوع، یمكن القول أن المسؤولیة الملقاة على عاتق مجلس الأمن و في ختام دراستنا لهذا الم

ولیین، تستوجب حتما تدخله لعلاج قضایا دولیة لم والأمن الدّ والمتمثلة في الحمایة والحفاظ على السّ 

أسلوب ذو فعالیة ألا وهو هذا الهدف تبنّىمرتبطة بالجرائم الكبرى والمشار إلیها سابقا، ولتحقیق 

لوع في مثل هذه الجرائم همین في الضّ إنشاء والمساهمة في إنشاء هیئات قضائیة بغرض محاكمة المتّ 

.ومعاقبة مرتكبیها، وذلك تنفیذا لمبدأ عدم إفلات المجرمین من العقاب

بیوغوسلافیا سابقا حكمتین الجنائیتین المؤقتینإنشاءه للمضل الأمثلة التي یمكن تقدیمها هيولعل أف

ورواندا، مستندا بذلك إلى الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم المتحدة، لمعاقبة المسؤولین عن 

، وما یمكن قوله عن هاتین )رواندا(و ) یوغوسلافیا سابقا(في كل منفي  جرائم دولیةإرتكاب 

القانون الدولي الإنساني، وتكریس ة هامة في وضع وإرساء قواعد لتنفیذ خطو انّهما تعدّانالمحكمتین 

.فكرة القضاء الجنائي الدولي

معاقبة بعض المسؤولین عن تلك الجرائم، ولكن الشيء الذي یمكن أن یعابمنكما تمكنت 

هما لعقوبة الإعدام والتي تعتبر من العقوبات التي یجب تعمیمها على هاتین المحكمتین هو إستبعاد

  .هاوذلك للحفاظ على قیم الإنسانیة، ولردع الراغبین في إرتكابعلى مرتكبي مثل هذه الجرائم،

وكان كذلك لمجلس الأمن دور في إنشاء محاكم أخرى وذلك بالتعاون مع الدول التي طلبت 

  نبالمحاكم المختلطة، وأهم هذه المحاكم هي محكمة لبنان، سیرالیو منه إنشاءها، ولهذا سمیت

لم والأمن كمبودیا وتیمور الشرقیة وذلك لتكییف الحالات السائدة في هذه الدول على أنها مساس بالسّ 

.ولیینالدّ 

)المؤقتة والمختلطة منها(وعلى أعقاب ما ورد من إنتقادات على المحاكم الجنائیة غیر الدائمة 

ئیة جنائیة دولیة دائمة، والتي نشاء هیئة قضالإالدولي المجتمع وكذا النقائص التي شابتها، إرتأى

مرتبطة بهذه مجلس الأمن إختصاصات لل وّ خف، ات إختصاص عالمي وذات إستقلالیة تامةتكون ذ

مسألة تحقیق العدالة الجنائیة و فكرة صون السلم والأمن الدولیین بینفصلالعدم إمكانیة لالمحكمة 

یرى فیها البعض نقطة إیجابیة كونها ضمانة ومن بین هذه السلطات، سلطة الإحالة التيالدولیة،
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، دون لقیام مسؤولیة مرتكبي الجرائم الدولیة إذا رأى مجلس الأمن أنها مساس بالسلم والأمن الدولیین

.أن تحال الحالة من الدول الأطرف أو غیر الأطرافإنتظار

، هو إمكانیة تأثر مجلس الأمن بإعتبارات یعاب في ذلكولكن من جهة أخرى فما یمكن أن 

سیاسیة في إحالته لحالات ما دون الأخرى، مثل ما هو الحال بالنسبة للقضیة الفلسطینیة التي تنتهك 

دون أن یتحرك فیها جمیع حقوق الإنسان، وتحدث فیها أبشع الجرائم، وتیقن الرأي العام الدولي بذلك

.مجلس الأمن ساكنا

إمكانیة إرجاء التحقیق والمقاضاة، التي :خرى التي تعتبر الأكثر خطورة هيوالصلاحیة الأ

شهرا 12الذي یبقى ساریا لمدة الإرجاءتعتبر تعطیلا لنشاط المحكمة، بإصدار مجلس الأمن لقرار

قابلة للتجدید كلما رأي المجلس حاجة إلى ذلك، أو بالأحرى كلما أرادت الدول الكبرى ذلك، أي یمكن 

.أنه لا یوجد تحدید لمدة الإرجاءالقول

ویتمتع مجلس الأمن أیضا بصلاحیة أخرى تتمثل في فرض التعاون مع المحكمة الجنائیة 

الدولیة، على الدول سواءا كانت طرفا في نظام روما الأساسي أم لا، وكذا فرض عقوبات على الدول 

.المتحدةغیر المتعاونة، وذلك وفق الفصل السابع من میثاق منضمة الأمم

قوله من خلال قیامنا بدراسة هذا الموضوع الهام هو أن دور مجلس الأمن یكون وما یمكن 

.فعالا عندما تكون مصالح الدول الكبرى هي المستهدفة والعكس إن لم تكن كذلك

:وما یمكن أن نقترحه هو

.ولیینالدّ والأمن ضرورة تحمّل الدول المشكلة لمجلس الأمن مسؤولیتها في حفظ السلم-

إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما یكفل الإستقلالیة المالیة والوظیفیة لها عن الدول التي قد تكون _

.سببا في عدم حیادها في التعامل مع القضایا التي تخص العدالة الجنائیة الدولیة

.أو تعدیل آلیة استعمالهقص الذي تتمتع به الدول الكبرىالعمل بحق النّ  فقو  -
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اء التحقیق والمقاضاة بشروط أكثر موضوعیة لضمان عدم إستعمالها لتحقیق تقیید سلطة إرج-

.المصالح الخّاصّة للدّول الدّئمة العضویة في مجلس الأمن الدّولي

.هذا الإرجاءالتحقیق والمقاضاة وتحدیدها بما یتناسب مع سبب إرجاء تقلیص مدة -

.واحدة فقطلفترةو ،لات ذات الأهمیة القصوى لمدة تكون قصیرة عدم تجدید قرار الوقف إلا في الحا-
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الحقوقیة، بیروتمنشورات الحلبي، القانون الدولي الجنائي،على عبد القادر القهوجي-16

2001.

، الطبعة الثانیة، دار الثقافة رالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغیَ علي یوسف الشكري، -17

.2011للنشر والتوزیع، عمان، 

، الطبعة الأولى ، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائيزیادعیتاني -18

.2009، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة، 

هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار، المحكمة الجنائیة الدولیة لروانداكوسة فضیل-19

2007.

الدولیة دراسة تأهیلیة علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیةمحمد سامح عمرو، -20

.2008بدون طبعة، دار النهضة، دار العربیة، القاهرة، وتحلیلیة للممارسات العملیة،

مطابع روزا لیوسف الطبعة الثالثة، المحكمة الجنائیة الدولیة،محمد شریف بسیوني، -21

.2002، الجدید
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أحكام وآلیات الإنفاذ لدراسةمدخل "، ، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمد شریف بسیوني-22

.2004دار الشّروق، القاهرة، ،"الوطني للنّضام الأساسي

، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القانون الدولي الإنسانيمحمد شریف بسیوني، -23

  .2007القاهرة 

، الدّولیةنائیةجال المحكمة، العلاقة بین الأمم المتحدة و مختار عمر السعید شنان-24

2005-2006.

II-الأطروحات والمذكرات الجامعیة:

:طروحاتالأ -أ

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة المحكمة الجنائیة الدولیة،مد قاسم، حالحمیدي أحمد م-1

.2002الإجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، الإقتصادیة والعلوم القانونیة و

التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس دحماني عبد السلام، -2

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الأمن الدولي،

.2012مولود معمري، تیزي وزو، 

الأساسي  للمحكمة  النظام، صلاحیة مجلس الأمن على  ضوء  شیتر عبد الوهّاب-3

الجنائیة 

صّص القانون، كلیة الحقوق والعلومم، تخالدّكتوراه في العلو أطروحة لنیل شهادة ،ةالدّولی

.2014السّیاسیّة جامعة مولود معمري، تیزي وزّو، 

، رسالة دكتوراه، جامعة عین الشمس ، جرادة القضاء الجنائي الدوليعبد القادر صابر-4

  .2005القاهرة 

:الجامعیةرات المذكّ  -ب

آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون أحسن كمال، -1

تیزي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري،، راصعالدولي الم

.2011وزو،
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ستیر شهادة الماجمذكرة لنیل ،"علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي"إیلال فایزة، -2

لود معمري، تیزي و في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

  .2012وزو 

مذكرة لنیل ، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة،بركاني أعمر-3

البلیدةسعد دحلب،في القانون، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة شهادة الماجستیر

2006.

علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل أحكام إتفاقیة بن ثغري موسى، -4

، كلیة )فرع القانون الجنائي الدولي(مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،1998روما 

.2006دحلب، البلیدة، معة سعدالحقوق جا

، مذكرة آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيبن عبید إخلاص، -5

.2009، جامعة باتنة، في الحقوقالماجستیر

، مذكرة لنیل شهادة القضاء الجنائي و تأثیره في حقوق الإنسانبوغربال باهیة، تطوّر -6

فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، الماجستیر في القانون، 

.2005تیزي وزو 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في المحاكم الجنائیة الدّولیة المختلطةتریكي شریفة، -7

الجزائرالحقوق، فرع القانون الدّولي والعلاقات الدّولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدّة، 

2010.

، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصهاخلوي خالد، -8

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011مولود معمري تیزي وزو، 

مذكرة لنیل شهادة حمایة حقوق الإنسان ،دور القضاء الجنائي الدولي في خیاطي مختار، -9

الماجستیر ، فرع القانون الدولي العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري

.2011تیزي وزو ، 
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علاقة مجلس (، مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة دالع الجوهر-10

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات ،)الدولیةالأمن بالمحكمة الجنائیة 

.2012، 1الدولیة كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر

، مذكرة لنیل و المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردالإنسانیةالجرائم ضدّ دیلمي لامیاء، -11

علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  شهادة الماجستیر في القانون الدولي، كلیة الحقوق و ال

.2012تیزي وزو 

، مذكرة لنیل شهادة ، العدالة الجنائیة الدولیة و حفظ السلم و الأمن الدولیینعمرون مراد-12

الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

.2012تیزي وزو، 

، مذكرة ماجستیر، دور مجلس الأمن في تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیةان سمیة، بغض-13

.2009-2008كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

مذكرة مقدمة لنیل المحكمة الخاصة بلبنان بین السیادة و الحصانة،قریمش مصطفى، -14

سیاسیة، جامعة مولود شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق و العلوم ال

.2012معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيلعمامرة لیندة، -15

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .2012وزو 

العدالة الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة و تطویر الحقّ في تحولات ولد یوسف مولود، -16

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة معمري، ،المحاكمة العادلة و المنصفة

.2012تیزي وزو، 
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:المقالات -ج

وعلاقته الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة "، أحمدأبو الوفا -1

، 58، المجلد58، العدد المجلة المصریة للقانون الدولي،"بالقانون والتشریعات الوطنیة

  ).51- 48 .ص ص(، 2002

إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق للفصل السابع من "، أشرف عرفات أبو حجازة-2

المجلة المصریة للقانون ،"المیثاق وتنفیذها في النظام القانونیة الداخلیة للدول الأعضاء

  .)335- 333. ص ص(،2005القاهرة، ، 61 العدد ،الدولي

آلیة تحدید الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا "، الرشیدي مدوس فلاح-3

مجلة ،"، مجلس للأمن الدولي، المحكمة ج د والمحاكم الوطنیة1998لإتفاقیة روما لعام 

- 48.ص ص( ،2003، جوان 2العدد  السنة السابعة والعشرون،،جامعة الكویت،الحقوق

85(.

، جامعة بسكرة، العددمجلة المفكر، "المحاكم الجنائیة المدولة أو المختلطة"حساني خالد، -4

  .446ص  ،62012

، "مشروعیة القرارات الصادرة من مجلس الأمن وآلیة الرقابة علیها"حسونة رمزي نسیم ، -5

. ص ص( ،2011، جامعة دمشق، العدد الأول، للعلوم الإقتصادیة والقانونیةدمشق مجلة

543-546(.

مستقبل المحاكم المدوّلة في تكریس العدالة الجنائیة "رقیة و إخلاص بن عبید، عواشریة -6

  .)12-10. ص ص(، العدد السادس، جامعة الجلفة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،"الدولیة

الربط بین فكرة إصلاح الأمم بإدخال تعدیلات على میثاقها وتحقیق التوازن "، نعیمةعمیمر -7

(المطلوب بین الجهازین  للعلوم المجلة الجزائریة،")المحكمة ج د(والقضائي )مجلس الأمن:

  .) 34-33.ص ص(،2007، القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة

المجلة الجزائریة للعلوم،"الدولیة والمحاكم الوطنیةعلاقة المحكمة الجنائیة "عمیمر نعیمة، -8

  .)279-276. ص ص(،2008، 4، العدد القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة
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نائیة الدّولیة جالالأساسي للمحكمة بالنظاممجلس الأمن وعلاقته "سعد ثقل العجمي، -9

جامعة ،الحقوقمجلة ، "1497و 1487، 1422:دراسة تحلیلیة لقرارات مجلس الأمن(

  .)51- 48.ص ص(،.2005العدد الرابع، ، الكویت، السنة التاسعة والعشرون

:المداخلات -د

مداخلة قدمت في الملتقى الدولي ، "الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة"بن طیبة صونیة، -1

مخبر الدراسات ،حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري

 10و  1945�ƓƈÃƔ��řƈƅŕǗ��09ماي 8القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013دیسمبر 

صلاحیات مجلس الأمن في ضل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة "شیتر عبد الوهاب، -2

، جامعة قالمة)واقع وآفاق( خلة ألقیت في الملتقى حول المحكمة الجنائیة الدولیةامد، "الدولیة

.2009أفریل  29و  28یومي 

III-الإتفاقیات الدولیة:

اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها، أعتمدت و نشرت بموجب توصیة الجمعیة -1

، إنضمت إلیها )21/06/1950(الدورة الثالثة، دخلت حیز النفاذ في )1948(260العامة رقم 

).11/09/1963(الجزائر في 

.الخاصة بحمایة التراث الثقافي خلال النزاعات1954اتفاقیة لاهاي لعام -2

النظام الأساسي لمحكمة لوغوسلافیا-3

النظام الأساسي لمحكمة رواندا -4

النظام الأساسي لمحكمة لبنان-5

یرالیونسالنظام الأساسي لمحكمة -6

النظام الأساسي لمحكمة كبودیا-7

النظام الأساسي لمحكمة تیمور الشرقیة -8
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IV-قرارات مجلس الأمن الدولي:

.المتعلّق بمحكمة یوغوسلافیا،25/05/1993المؤرخ في 827قرار مجلس الأمن رقم -1

لمحكمة الجنائیة الدولیة  في إنشاء ابالمتعلّق،1994 /08/11في المؤرخ  955قرار رقم  - 2

.رواندا

المتعلّق بالوضع في ،2000أوت  14، المؤرخ في 1315قم الأمن ر قرار مجلس -3

.سیرالیون

،المتعلّق بالحالة في            2005أفریل 07خ في المؤر ،1595قرار مجلس الأمن رقم -4

.لبنان

المتعلّق بالحالة في              2007ماي 30المؤرخ في 1757قرار مجلس الأمن رقم -5

.لبنان
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:ملخص

الدور في  اذه في سیر العدالة الجنائیة الدولیة، حیث برز فعالا القد كان لمجلس الأمن دور 

لمحكمتین الجنائیتین المؤقتتین یسه لتأسبسواءا، دائمالالغیر لقضاء الجنائي ا بإستحداثة تعلاق

الجنائیة الدولیة المختلطة ، وفي مساهمته في إنشاء المحاكم قرارینسابقا ورواندا بموجب لیوغوسلافیا

للقرارات الصادرة منه التي أنشأت بالإستنادو لبنان، تیمور الشرقیة ، والمتمثلة في سیرالیون، كمبودیا

.بهذا الشأن

في سیر القضاء الجنائي الدائم، بحیث أنه اهامایلعب مجلس الأمن دور ، وفي هذا الإطار  

17الأساسي في مؤتمر روما یوم امهانظة وذلك بإعتماد وبإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم

عند صلاحیات واسعة  له أسندت، 2002جویلیة 01والذي دخل حیز التنفیذ في 1998یلیة جو 

سلطة إرجاء و  ،والمتمثلة في سلطة الإحالة،تكییفه لحالة ما أنها مساس بالسّلم والأمن الدولیین

طار الفصل السابع من المیثاق لإرغام الدول الأطرافتدخله في إقاضاة، وكذلك إمكانیة التحقیق والم

ي على التعاون مع المحكمة وتنفیذ الأحكام الصادرة سروما الأسانضاموحتى غیر الأطراف في

.عنها

Résumé :
Le Conseil de Sécurité à un rôle important dans le fonctionnement de la

justice internationale, qui se manifeste -grâce à ses résolutions- en premier
lieu dans sa création des deux tribunaux pénaux internationaux ad-hoc (le
tribunal de l’ex-yaugoslavie, et celui de Rowanda), et en deuxième lieu à
l’occasion de la création de tribunaux pénaux internationaux mixtes (Liban,
sierra de Leone, Timor, Cambodia).

Dans ce cadre, ce Conseil joue aussi un rôle très important dans le
fonctionnement de la juridiction pénale internationale permanente, depuis la
création de la coure pénale internationale (C.P.I) et cela après l’adoption de
sons Statut dans la conférence de Rome du 17/07/1998, et qui est entré en
vigueur le 01/07/2002. Ce Statut a donné au conseil de sécurité, des
prérogatives majeures tel que le renvoi d’une affaire a la C.P.I de report des
procédures s’il qualifie que le cas s’agit d’une atteinte à la paix et la sécurité
internationales, et il a aussi la possibilité d’intervenir en vertu du chapitre
(VII) de la charte de l’ONU pour imposer au Etats partis ou non à la CPI de
coopérer avec cette juridiction, de respecter et d’exécuter ses arrêts.


